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 دمة: المق
على حد سواء، وتهدد    ة والناميةتقدمالم  دولاللى  سلبية ع  أثارذات  م  ظاهرة الإجراعتبر  ت 
وطأمن   ببنائه  تتصل  لأنها  المجتمع  واستقرار  المجتمع  الإنسان  وظائف  من  جزء  وهي  بيعته، 

الاستمرار   الالتطورو ولها خاصية  للمجتمع، وأصبح  الاجتماعية  الحياة  تتطور  مثلما  في    لمعا، 
له، ولن تكون الجريمة    حدود  لم لااالعلت  غيرة جعرية ص لوجي قالعولمة والتطور التكنو   عصر

نما سيكون العالم أجمع مسرحًا لها.   مقصورة على دولة بحد ذاتها وا 

مت و  هو  عليه  عار كما  العام  ف  الدولي  القانون  أحكام  ظل  سيادة  في  ذات  دولة  كل  أن 
 رار الجناة ف  ايانً ح أليمها ويحدث  داخل إق  اصى الأشخ علا  تمارس اختصاصها الكامل وسلطاته

ابع العام، م  رتكابهد  الدولي  القانون  الراسخ في  المبدأ  وبناءًا على  أخرى،  إقليم دولة  إلى  جرائم 
وهو مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، لا تستطيع الدولة مطاردة أو تعقب الجناة إلى داخل إقليم 

 ل. ل الدو م داخ يضر بالنظام والسلاطلاقه  أ على إبدلم، وا عمال هذا ادولة أخرى 

الحاك لسنظمة اعلى الأ   أملا ما   فيما    مةياسية  الظاهرةالتعاون  لمكافحة هذه  ، حيث  بينها 
أحد   التسليم  معظم  يعتبر  أولته  ولقد  والمجرمين،  الإجرام  مكافحة  في  الدولي  التعاون  مظاهر 

 . جمة   ه من فوائدغة لما للاب الأنظمة السياسية الحاكمة عبر العصور أهمية  

كان لىي التسل  لقد  وا  يقت   غيرزمن    م  عبعيد  فقط  العاديين  صر  للمجرمين  التصدي  لى 
الذي  التقدم العلمي  وتوقيع العقوبة عليهم, ولكنه اليوم في ظل    وتعقبهم قصد تسليمهم للمحاكمة 

ضافة ة، بالإنالجمما سهل تنقل اتطوير العالم لاسيما وسائل المواصلات بين الدول  ساهم في  
القتط إلى   الفكر  وتطو الجنائ انوني  ور  اي  العالم  قانونيةلا  ظومة لمنر  دول  معظم  قامت  حيث   ،

 نظام تسليم المجرمين.  من خلال   بسن قوانين لمكافحة الإجرام والحد من تنقل المجرمين
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ال   تأتي  كونه    ضوعو مأهمية  المو في  والمتشع  القانونية   ضيع امن  وجب    ةب المهمة  التي 
ن تنااسدر  إذ  من؛  الدراسة    هدف  عالتعهذه  تسليم  ىلرف  فيمجر ال  آليات  القانوني    مين  النظام 

   الجزائري.

تي ومنها ما هو موضوعي،  منها ما هو ذا،  موضوعلهذا الرنا  اختيا  ودوافع  أسبابن  ع  أما
الأسبا ا فأما  فهي  الذاتية  الشخصيب  وكذا  تدخل ضمن   كونها  هتمامنا  الأكاديمي    التخصص 
 نب. ا الجاهذ في  ة متخصصةنوني اسة قاوتقديم در  وانب الموضوعج بلمام لإل ، الوظيفي

الذي   لمجرمينتسليم ا  من خلال نظاملتعاون الدولي  يتطرق  لأنه  لموضوعية  أما الأسباب ا
الجريمة، مكافحة  آليات  أبرز  من  مكاف  يعد  في  المساعدة  بين  من  بذاته  قائم  نظام  ة  ح وهو 

 واعد. وط والقشر ال، يقوم على مجموعة من الجريمة

 النظام القانوني الجزائري  جرمين فيسليم المت  تادراسة آلي ب د  محد  سةنطاق هذه الدراإن 

خ م بلال  ن  والموسومة  في    : ـدراستنا  المجرمين  تسليم  الجزائري   النظامآليات    ،القانوني 
 .   تسليم المجرمين في النظام الجزائري  آلياتالتعرف على   ىلإ هدف ن 

  : مفادها إشكالية  من خلال   عالموضو  اهذا لانطلقت دراستن 

 ؟. في النظام القانوني الجزائري جرمين الم يم هي آليات تسلما 

تسليم المجرمين  مفهوم نظام    و هما  ا:ومن خلال هذه الإشكالية برزت عدت تساؤلات منه
ن  قانو ماهي الشروط والقواعد والإجراءات لتسليم المجرمين في ظل ال،  هي طبيعته القانونية؟ وما
 . ؟جزائري ال

ع الإش للإجابة  الفرعليااكشوالإ  كاليةلى  عتباره اب لي،  حلي الت  الوصفي   منهج لادنا  ماعتية  ت 
الالمناالمنهج   لمعالجة  الأساسي سب  للضوابط   العرضة من خلال  عناصر  والوصفي  التفصيلي 
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الدول   معظم  عليها  تعتمد  التي  المبادئ  من  كمبدأ  للتسليم  الإجراالموضوعية  م لمكافحة 
 مين. جر لموا

فيهواج   التي   الصعوبات  عنا  أم المواالموضوع    نأ  هو   :نادراست   تنا  الصعبة  من  ضيع 
، وصعوبة الحصول على بالإضافة إلى ضيق الوقت،  ت ير من الإشكالاالثي تثير الكث ،والمعقدة

  المتوفرة على "قوقل للكتب كتب المخصصة في الموضوع  بالالمراجع مما حتم علينا الاستعانة  
books google " 

التي    كتبية المتوفرةجع الموالمراات  دو من الأ  مجموعةد على  ة الموضوع تم الإعتمابيعولط
 منها:  ستنا، نذكر في موضوع درا أفادتنا

تسليم المجرمين كمظهر من مظاهر    نظام"  بعنوان  ، "محمد الهادي ضواي يحي"  دراسة
مقارنة( )دراسة  الجريمة  عبارة  ،  "مكافحة  مقدمة  عنوهي  شهادةني ل  رسالة  في  الماج   ل  ستير 

حيث  ،  م2019،  دانالسو -ق، جامعة النيلين، الخرطومقو لح ة اي كل  يا، ت العللدراساكلية االقانون،  
في القانون السوداني مع بعض التشريعات    المجرمين  تسليمنظام    دراسة  المقارنة  هدفت الدراسة
الخا المجال الداخلية  هذا  تنظم  التي  بالدول  أفادتن صة  وقد  فاله  هذ  ا،  الج دراسة  المي    تعلقانب 

 . ين مر ج الم ليمتس  منونية لنظااقعة الالطبيب 

ال ل ــ  دراسةأما  فهي  أرزقي عبلاوي "  الثانية  "  ،"محمد  نطاق  بعنوان:  في  المجرمين  تسليم 
الجزائري  والتشريع  الدولية  عن  ،  "المعاهدات  عبار  شهادوهي  لنشل  مقدمة  دكتوراه أطروحة  ة 

القسم القانون،  اكلي ،  عاملا  الدولة في  الجزائرة  ذه  ت ههدف،  م 2009/2010،  1لحقوق، جامعة 
لقاء الضوء بمزيد من التفصيل حول العلاقة بين القانون  ة إلى تحد الدراس يد المعايير والمبادئ وا 

لجنائي لبحث ودراسة تسليم المجرمين في إطار المتغيرات الدولية المعاصرة، الدولي والقانون ا
أفادتن  الدراهذ  اوقد  اف  سة ه  بين    تعلق الم  بانلج ي  المسلت   نظامبالتفرقة  نظمة  الأو   ن رمي ج يم 

 شابهة له. ملا
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آليات تسليم المجرمين    تخصيصها لدراسة  فهي   أما ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة
 . في النظام القانوني الجزائري 

  هايموفي سبيل عرض هذه الدراسة في قالب منظم للوصول إلى الهدف المنوط به ثم تقس
 لين:إلى فص

للفصل   لماه  لل وا الأو بالنسبة  انظاية  تطرق  تسليم  إلى مبحثين،  ق  حيث  لمجرمين،  م  سم 
مفهوم    لحيث تناو   ،مطلبين  في  للإطار القانوني لنظام تسليم المجرمين،   خصص المبحث الأول 

  رق ثاني فتط، أما اللومصادر والطبيعة القانونية لتسليم المجرمين في المطلب الأو وخصائص  
 هة له. شاب الممة نظ لأبين نظام التسليم واقة لتفر ل

، من خلال مطلبين، تناول  خصصناه لدراسة شروط تسليم المجرمين ثاني ف مبحث الالا  أم  
الأول بالجريمة  الشروط    المطلب  تسليمه المتعلقة  المطلوب  الثانيوتن ،  والشخص  المطلب    اول 

 . ختصاص القضائي الإشرط 

وال الثاني  الفصل  عن  عنوان  ت   ذيأما  الحث  ظل  في  المجرمين  ،  ري الجزائ قانون  تسليم 
الشروط والقواعد الإجرائية لتسليم المجرمين  المبحث الأول حول  على مبحثين،    خرهو الآ  توى اح 

 . أثار تسليم المجرمين ثاني ، أما المبحث الفي التشريع الجزائري 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الفصل الأول 
 ماهية نظام تسليم المجرمين
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 :  تمهيد
ا  ودتع ح فكرة  من  إللجريمة  نشأتها  بداي يث  نشأةى  كانت    ؛انالإنس  ة  قتل  ة  أول جريمإذ 

تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية لصيقة بالمجتمع، تنبع منه وتحدث فيه،  و ،  قابيل لأخيه هابيل
في داخله الخير والشر فإما يكون صالحا    ننسان يك، فالإفلا وجود لمجتمع خالي من الجريمة

إ طالحا  سلوكك  ذاأو  باان  سوي،  غير  غأفع  رتكابه ه  أخلاقم   يرال  اأو  يا  باحة   لعادات بحكم 
أو سلبي بالامتناع، وهو ما  تقاليد، وهذا السلوك غير العادي سواء كان إيجابي بالقيام بعمل  وال

ف  الجريمة،  مصطلح  عليه  العام يطلق  بنوعيه  الردع  هدفه  جنائي  قانوني  إنشاء  فكرة  كانت 
قصد   وذلك  اللقضايا  ا  حل والخاص،  تثيرها  التي  ى  عل  تهامكافح   بضرورةجريمة  الجوهرية 

التويين  المس سيادة الوطنية وما تقوم عليه من مبادئ تخول الاختصاص  الداخلي بتجسيد فكرة 
 القانون الجنائي.   للدولة في محاكمة ومعاقبة المجرم عملا بمبادئ

الدولي المستوى  الإأما على  الأفعال  لتفاقم  ونتيجة  نموهاثة وسرعالمستحد ة  مي جرا،  مع    ة 
، بدت الدولة بمفردها عاجزة عن التصدي لها، دولة  كثر مني أا فومخططيهبيها  مرتك  رانتشا
لمخالفتهم  تمية هدفها مقاضاة المذنبين  ولي لمكافحة الإجرام ضرورة وح أضحى التعاون الد  لذلك

الدولي،   القانون  منهالقواعد  الدولية  خاصة  الجرائم  أخطار  عيتج   لذيوا،  لدرء  السد  صعيد لى 
وتجريمعلص  بالن يعي  التشر  الإج ووضها  يها  القوانين  المن راءات  ع  في  لها  الداخلي  اسبة 

 ئية وتكريس نظام تسليم المجرمين. اآليات الملاحقة القضتفاقيات الدولية والعمل على لاوا

 ين: لي تامن خلال المبحثين ال  نظام تسليم المجرمين ة ماهي  يتناول هذا الفصلمما سبق  

 ن. المجرمي سليمي لت ون ان الأول: الإطار الق بحثالم

 : شروط تسليم المجرمين. ثانيالمبحث ال
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  الإطار القانوني لتسليم المجرمين: ولث الأ المبح
المجرمين،   لماهية نظام تسليم  استعراضنا  بداية  القانوني  ينبغي  في  التعرف على الإطار 

ال الإطار  ولتحديد  النظام،  لهذا  لهذا  و ن اقالعام  ينبغيني  مف   النظام  و هوماستعراض  عته  طبي ه 
)وني القان  ثم  الأ  المطلب ة  وبين   لتفرقةا  إلى  نتطرق ول(،  )المطلب    بينه  له  المشابهة  الأنظمة 

 الثاني(. 
 مفهوم نظام تسليم المجرمين وطبيعته القانونية : وللأ ا مطلبال

المجرمي  تسليم  نظام  لمفهوم  نتطرق  المطلب  هذا  ث الأع  )الفر   نمن خلال  الطب ول(،  يعة  م 
 ي(. الثان  فرع)ال جرمينيم المام تسلالقانونية لنظ
 وخصائصه   نظام تسليم المجرمين تعريف الفرع الأول: 

 نيًا(. )ثانتطرق لخصائصه    ثم)أولًا(،   المجرميننتعرف على تعريف تسليم   عمن خلال هذا الفر  
 تسليم المجرمين تعريف   :أولاا 

صطلاحي  الالغوي و تعريفه الاستعراض  ق إلى  ، التطر ينرم منا تعريف تسليم المج   يقتضي 
 ي. نون لقاوا
 : تسليم المجرمين لغةيف  تعر -1

ستَلَم فلانٌ الشيءَ" و"أَمْضَى  "امصدر لأصل كلمة سلم، فيقال  : هي  التسليم لغةيقصد ب
فيس الك تاب،  كثير من  بين  شائع مستفيض  الاستلام" وهو  الفعل ومستقاته  و صولَ  هذا  تعملون 

 .1سلم التَ ه، وأمضى و صولَ ل م  ، فتسَ شيءَ ال م إليهل  وسَ  ل مه، م، يقال: سَ سَل  تنازل. تَ خَذ واللأ ا بمعنى
للغوية لكلمة تسليم تعني أن الحيازة المادية للشيء ستنتقل من حائزها لحائز  المعاني اهذه  

 . 2أو امتلاكه واقعيًا وفعليًاآخر حتى يكون قادراً على حيازته 

 
 31، صم2015  مصر، ،وكالة الصحافة العربية ناشرون  ،رة الكاتبذكت ،أسعد خليل داغر  - 1
العدنان    محمد  - 2 وأخعيسى  اتفاقيات    ،رون صيداوي  تطبيق  ا"ل تسإشكاليات  نموذجا التميمي  أحلام  "قضية  المجرمين   ،يم 

منشمقا في  ل  للبمجلالور  الدولية  القانونية  ة  جامعة  ال كلية    ياسية،والسحوث  السياسية،  والعلوم  لخضر،  حقوق  حمه  الشهيد 
 . 198، صم 2020ديسمبر ، 03ع، 04مج الجزائري،-الوادي
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بو و   : ةلغ   مجرم اليقصد  ه المذنب  و الجارم  وقد  الجاني،  هذاو  اقرآال  في  اللفظ  رد  لكريم  ن 
 :1ن بصورتي

رُونَهُمْ ۚ  : هو الذي يتحدث عن المجرم ذاته في قوله تعالى:  الأولى: الإجرام الفردي  - يُبَصَّ
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ  يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ 

2 . 
االثانية:   - اللجماعي:  الإجرام  الوهو  تقو فعل  الذي  ب سيء  ام  تعالى:    كقوله   لجماعةه 

 َوَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُون ِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََّّ
3 . 

 :ااصطلاحا تسليم المجرمين  تعريف  -2
المج  تسليم  لاتين إصطلاح  أصل  ذا  وأغلب  Extradére"  تينية لاالب   عليه   يطلق  ي رمين   ،"

سواء   ،Extradition "4إستخدموا مصطلح "  لفقه والقضاءلية، ات الدو قياتفا ية الاالوطن   شريعاتالت 
 . 5جمت إلى العربية "تسليم المجرمين" باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وتر 

 : تسليم المجرمينل القانوني  تعريف ال-3
به في  معترف  ريمة الدولية، وهو نظام  فحة الج كام   أحد أهم أشكال التعاون الدولي في  هو 

تتخلى دولة عن شخص مقيم على أراضيها إلى دولة أخرى بناءً  أي عندما  الدولية؛    اتالعلاق
بارتكاب المتهم  الجريمة  ارتكاب  على  لمحاكمته  قضائي  على طلبها،  حكم  تنفيذ  أجل  أو من  ها 

تنفيذ قبل  يفر  أنه  إلا  يست   ضده  الذي  الأمر  الطل  عهتبالحكم  بالاختصاص    دولةب  المعنية 
 . 6حكم ال فيذرم لتن ع المج استرجا

 
نشر  اء للغيد  ،مدخل نظري ودراسة ميدانية   ،لسلوك الإجراميام  ية في الحد نالتنشئة الاجتماع  ردو   ،العزي صلاح أحمد    - 1

 . 36ص، م 2010، 1، ط نالأرد-نع، عماوزيوالت
 . 12-11: ياتمعارج، الآسورة ال - 2
 . 124الأنعام، الآية: سورة  - 3
4 -  Extradition  :  ،فيدم لأول مرة  ا ستخ الفرن  رسميا  الصادر  المرسوم  بم، ومنذ ه1791سنة  سي  التاريخ  فرنسا    تدأذا 

 ."Restitutionخدم مصطلح "تاريخ كان يستال وقبل هذادول، ن التستخدمه في اتفاقياتها مع نظرائها م
الجرا،  ن زحافيصل بف  - 5 الدوليةتسليم مرتكبي  الدكتوراه  ئم  لنيل شهادة  السياسية  والعلاق  قانون الدولي الفي  ، أطروحة  ات 
 . 19، صم2012/ 2011،  وهران ةمعالسياسية، جاة الحقوق والعلوم  كلي دولية،ال
 . 198ص، مرجع سابق ، ون اوي وأخر الصيديسى عمحمد عدنان  - 6
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إن تعريفات تسليم المجرمين تتلاقى في مضمونها رغم اختلاف صياغتها، ونذكر من هذه  
بتعريف التسليم على    The USA Supereme Court  المحكمة الأمريكية   التعريفات ما ذهبت إليه

ة  لو سلم دحيث تت وطني؛  معاملة بالمثل أو قانون  هدة أو  عام   "الإجراء القانوني المؤسس على  نهأ
ا متهمًا أو مرتكبًا لمخالفة جنائية ضد القوانين الخاصة بالدولة الطابة،  شخصً ة أخرى  من دول  ما

 .1نون الجنائي الدولي؛ حيث يعاقب على ذلك في الدولة الطالبة"أو مخالفة للقا
  بتسليم دولة    كية قد عرفته بأنه "قيامالأمري  ياعلونجد في تعريف آخر للتسليم أن المحكم ال

الدولة المطالبةأخرى مد  إلى دولة  متهشخص م  Requested  ان بارتكاب جريمة خارج نطاق 

state  إلى دولة أخرى، تسمى الدولة الطالبة  Requesting state  للبدء في محاكمته عن    وذلك
 .2جريمة ارتكبها، أو لتنفيذ جزاء سبق توقيعه عليه 

م   الملاحظن  وم التشريعات  ع أن  الومنهظم  الجزائري ري تشا  بتعر ت   لم   ع  تسليم  قم  يف 
المجرمين من  المجرمين  إفلات  قانوني يضمن عدم  إجراء  بإعتباره  بالنص عليه  اكتفت  نما  وا   ،

من الدستور: "لا يسلم    83و   82العقاب وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، فتنص المادتان  
حال  ن بأي  يمكلا  "  .3قا له"طب وت مين  ء على قانون تسليم المجر إلا بناي  طن أحد خارج التراب الو 

 .4سياسي يتمتع قانونا بحث اللجوء"  لاجئالأحوال أن يسلم أو يطرد   من
بعنوان:  السابع  الكتاب  في  الجزائية  الإجراءات  قانون  بين  "  وتضمنه  العلاقات  في 

في  لمجرمين"، الفصل الأول "تسليم اي  "فالسلطات القضائية الأجنبية"، تعرض في الباب الأول  
 " إجراءات التسليم"، وفي الفصل الثاني في  701إلى    694د  والمفي ان"  رمي تسليم المج ط  شرو 

،  718إلى    714في المواد    ، وفي الفصل الثالث "في أثار التسليم"713إلى    702في المواد  
 

التوزيع، نشر و المصرية لل  ،ون الدولي والتشريعات الوطنيةمكافحة تمويل الإرهاب في القان  ، يحسين شنكال  محمدجاسم    - 1
 . 28ص م،2020 ،1ط
 . 92ص ،ع نفسهالمرج - 2
، ويتضمن  6201ارس سنة  م   6ق  موافال  1437ى عام  جمادى الأول  26مؤرخ في    01-16  قممن الفانون ر   82المادة    - 3

خ في  ، المؤر 442-20بالمرسوم الرئاسي رقم  و المعدل    م،2016مارس    7صادرة في  ل، ا14.ج.ج، عج.ر  التعديل الدستوري،
 . 2020سمبر يد 30، الصادرة في 82.ر.ج.ج، عج ، 2020يسمبر د 30وافق  الم  ،1442ام ادى الأولى عجم 15

 ستوري، المرجع نفسه.الدالتعديل تضمن الم 01-16القانون  ن م 83المادة  - 4
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لخامس "في الأشياء  الفصل اي  وف،  719وفي الفصل الرابع "في العبور )الترانزيت(" في المادة  
 1  .720دة ي الماوطة" فالمضب 

لن  تقيتبين  بالرغم من عدم وجود ا مما  أنه  تعريف قانوني لتسليم، إلا أن هناك بعض    دم 
تحظ  أغلبي   ىالتعاريف  منها:  ةبتأييد  القانون  في    رجال  موجود  شخص  عن  دولة  تتخلى  "أن 

أو    لدولي،يعاقبه عليها القانون ا  ن جريمة ع  مهإقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها، لتحاك
، ومنه أيضًا "إجراء قانوني يمكن من خلاله لدولة 2من محاكمها"  ا عليها صادر حكميه  نفيذ فلت 

المحكوم علي  أو  المجرم  على  الحصول  الطالبة  الدولة  أخرى  تسمى  دولة  إقليم  الموجود على  ه 
 . 3كم عليه"حنفيذ اللتو تسمى الدولة المطلوب إليها التسليم لمعاقبته أ

 المجرمين يم تسل نظام ادرومص ئصخصا :ثانياا 

 ، ومصادر يستند عليها. لنظام تسليم المجرمين خصائص
 نظام تسليم المجرمين خصائص -1

 :4يمكن أن تحدد الخصائص والسمات الأساسية التي تحكم نظام تسليم المجرمين 
شخص يقيم على إقليمها    نطالبة عالة  جراءات التي تتخلى فيها الدوليعتبر التسليم من الإ -

ال ا إلى  هذم و ،  لطالبةدولة  التسلي بررات  الشخ ا  هذا  محاكمة  هي  تنف   صم  حكم صدر  أو  يذ 
 نهائيا يتضمن عقوبة ستطبق ضد الشخص المطلوب.

 
  راءات ، الذي يتضمن قانون الإج1966يونيو سنة    8  فقالموا  1386صفر عام    18مؤرخ في  ال  155-66قم  مر ر الأ  - 1

محرم عام   16المؤرخ في  11-21رقم  رمبالأ المعدل والمتممم. 1966سنة ونيو ي 9ي ، الصادرة ف47ع.ر.ج.ج، جالجزائية، 
 . م2021شت سنة غ 26، الصادرة في 65، ج.ر.ج.ج، ع2021شت سنة  غ  25  وافقالم  1443

البقيرات،    - 2 القادر  المجرمينالمسعبد  لتسليم  المتبادلة  الدولية  في  مقال  ،  اعدة  الجز الممنشور  ا جلة  للعلوم  لقانونية ائرية 
 . 461، ص2009،  1، جامعة الجزائر، عق قو حكلية الوالسياسية،  لاقتصاديةا
دمليك  - 3 تس،  ريادة  الإجراءا  ليمأحكام  قانون  في  الالمجرمين  مقالجزائيةت  مجلة   منشور  ،  ل  في  الباحث  لدراسات  الأستاذ 

 . 04ص،  م2019، السنة  01، ع04، مجلمسيلةمحمد بوضياف با، جامعة السياسيةلوم  والع ، كلية الحقوق ونية والسياسيةالقان
سلمىم  - 4 ناصري،  المجرمينمشري،    ريم  تسليم  فيودو   نظام  العقابالإ  كافحةم  ره  من  منشور  ،  فلات  ممقال  جلة  في 

توبر (، أك27  ي عدد التسلسل)ال  02، ع13مج  لسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،كلية الحقوق والعلوم ا  القضائي،  الاجتهاد
 . 781، 780ص م، 2021
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 يعتبر التسليم بالنسبة للدولة الطالبة استردادا، ويكون تسليما بالنسبة للدولة المطالبة.  -
ي ئ ضالفوب اسلبالأالتي تأخذ    لو ة للدفهو "إجراء" سواء بالنسب رائيا،  إج ا  يتخذ التسليم طابع -

للدو  بالنسبة  بالأسلوب الإدار   ل للتسليم أو  المختلط، فالتسليم بخضع لقو التي تأخذ  د  عا ي أو 
بحت  طالبة   ةإجرائية  الدولة  ناحية  من  سواء  الدولة  تتبعها  أن  يجب  التي  الخطوات  تبين 

 م الشخص المطلوب.ة بتسلي لب طاسترداد أو الدولة المالا
رط المعاملة  أو ش  تااهد: المعتحكمها مثل   قات التي ل العلالان خ ول م دين الب  يم سللت ا  ينشأ -

دولة   مع  أو  دولية  ومنظمة  دولة  بين  تصوره  يمكن  فلا  الدولي...الخ،  العرف  أو  بالمثل 
 مستقلة. ة لطناقصة السيادة مثل السلطة الفلسطينية التي لم تنشأ كدولة لها سيادة وس

  يقوقها الذي تتمتع به فح حق من  خدام ل است بة  بر بمثا ص يعتالشخ   مي إن مطالبة الدولة بتسل -
على   تحدث  التي  الجرائم  مواجهة  في  القضائية  سلطاتها  ممارسة  وعندما  إقليمهانطاق   ،

فإنها   الطالبة،  للدولة  المطوب وتسليمه  الشخص  المطالبة دورها في ملاحقة  الدولة  تمارس 
لحت ا  تؤكد  فرامها  الوطني  والقضاء  الدو لتشريع  الطي  ش  سيضمن  ما  وهو البة،  لة    ط ر لها 

 الحالات المماثلة. المعاملة بالمثل في 
ال - الطوعي  بالطابع  التسليم  الدول  يتسم  بين  القضائي  التعاون  ينطلق من مبدأ  تعاوني حيث 

ل كانوا،  أينما  المجرمين  وملاحقة  الجريمة  في لمكافحة  فالدولة حرة  باللقا  ذلك  تسليم من  يام 
أ دون  يت عدمه  تصنونية  قا  ليةرفضها مسؤو ى  علرتب  ن  يعفر لأن  للتسليم  الرافض  د من  ها 

خلي، ولا تقيدها في هذه الحالة إلا التزاماتها التعاقدية بموجب الاتفاقيات  داصميم سلطانها ال
غيره  ئية الثنا مع  تبرمها  التي  الأطراف  القالمتعددة  تحدد  والتي  الدول  من  ئية  الإجرا  عدوا ا 

 . بينها  ن فيمالمجرمي والموضوعية لتسليم ا
بين هاتين الإرادتين دولة  والمطالبة، ولا يدخل  طالبة  ولة التلاقي إدارة الد  ن ليم عبر  التسع ي  -

ها  جرم ارتكب جريمة دولية مثلا فإنها تبادر بنقسثالثة، فحينما تريد الدولة الطالبة معاقبة م 
 .1أو المنظمات الدوليةالدول  منا بهذا العمل دون حاجة لغيره

 
 . 178ص، السابق عرج، الممشري  ريم ناصري، سلمىم - 1
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 : مين مجر سليم الظام تادر نصم-2
نظيستن  القانوني ام  د  المصادر  من  نوعين  إلى  المجرمين  على تسليم  الفقه  درج  حيث  ة، 

بين   أحكامه  التمييز  المجرمين  تسليم  نظام  منها  يستمد  التي  القانونية  المصادر  من  نوعين 
 :1ا عام وهمه وج ببيانه القانوني ب وضوابطه ويتأسس عليها 

أو   - الأصلية  الا يةالأساسالمصادر  وتشمل  ااقي تف:  والعرف وللدات  الداخلي  والقانوني  ية 
 الدولي.

، وتشمل  : وتلجأ إليه الدول كبديل عن المصادر الأصليةكميليةالمصادر الاحتياطية أو الت -
القضائية والسوابق  الدولية  والأخلاق  المجاملات  وقواعد  بالمثل  المعاملة  ت  جتهاداالاو   مبدأ 

 الفقهية. 

 رمين جم الم تسلي  منظاة لالقانونييعة الطب :ي لثاناالفرع 
إذ تختلف النظم القانونية فيما    ،ب استخلاص طبيعة قانونية محددة للتسليمن الصعيبدو م

هو ما ينتقص من وحدة  ، و في هذا الخصوص من حيث الطبيعة التي تضفيها على التسليم بينها
يادة ل الساأعممن  عملا    لتسليم ى في ان فثمة جانب من الفقه ير المجرمي م  لي القانوني لتس  النظام

به يكسب  طابع  ذاالذي  إداري الوصف  سياسي اً  أو  و اً اً  عملا  ،  التسليم  تعتبر  أخرى  دول  هناك 
اعد المنظمة للدعاوى القضائية،  تطبق عليه العديد من القو قضائية و   اً يعهد بأمره إلى جهةقضائي 

الطابع  ري و الإدا  أو   اديالسي   عالطاب   مع بيناً للتسليم يج مختلط  اً امتتبنى نظ  ول داً ر ثم توجد أخي 
التباين في النظر إلى التسليم على عدم انسجام الأحكام    قد انعكس هذا ، و ي في آن واحدالقضائ 

نتناول الطبيعة الإدارية    .2أو في تشريعات وطنية   ، سواء مصدرها في اتفاقيات دوليةالمنظمة له
 . (ثالثًا) لنظام التسليم ةمختلطلاة بيعالطثم   (انيً ثا) ية القضائ  الطبيعة و  ،( أولاً )للتسليم  ةالسيادي 

 
إبراهيم عبد  - 1 إبرا   هشام بشير،  النظرية  لُ  غَس،  هيمربه  بين  الا  ،قوالتطبيالأموال  القانونية  قوميلمركز  ،  1، طللإصدارات 

 . 103ص ، م2011القاهرة، 
  ، رسالة مقدمة يمة )دراسة مقارنة(ظهر من مظاهر مكافحة الجر جرمين كمتسليم الم  امنظ،  محمد الهادي ضواي يحي  - 2

 . 13، صم2019،  دانلسو ا-وملحقوق، جامعة النيلين، الخرطة اليا، كليراسات العكلية الدستير في القانون، لنيل شهادة الماج
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   للتسليم  السياديةالطبيعة  :أولاا 
وفي هذا الصدد يذهب جانب من الفقه إلى أن إجراءات تسليم المجرمين تعتبر عملًا من  

المنفردة دون  بإرادتها  الدولة  تمارسه  الذي  السيادة  الدول  ل من جادخت   أعمال  أية دولة من  نب 
قه؛ إذ تحكمه مصادر التسليم  لى إطلاليس ع  ذا الحق أن هغير  ،  ليةلدو ظمات او المنخرى أ الأ

الذي يستمد منها أصوله، ولهذا فإن الدولة المطلوب منها التسليم حينما تبت في طلب التسليم  
تحت   بل تضع  الإجراء  لهذا  القانونية  القواعد  فقط  تراعي  الاعت رهبصلا  التي ا  السياسية  بارات 

لتي يصطبغ بها نظام تسليم  لسيادية ان الصفة ا ير أ، غ1المجرم يم  تسلبت في  طلب الكم في  تتح 
أو   الحكومة  اختصاص  من  الطلب  نظر  يكون  حينما  أساسا  تأتي  أجهزتها    حدأالمجرمين 

سياسي يعد عملا  المجرمين  تسليم  نظام  أن  على  الدليل  ويعتبر  التسليم إجراءات    أنا  التنفيذية 
يعد من    تسليم المجرمين يؤكد أن نظام    مما دول، و ال  كل   ماسية فيدبلو ق الطر ما تتم عن  عادة  

الت   أعمال السيادة هو حرية  سليم في قبول ذلك من عدمه، حيث أنه في  الدولة المطلوب منها 
يز ذلك  يج ا  حالة رفضها طلب التسليم فلا تترتب عليها حتى ولو توافرت شروطه وكان تشريعه

 .2م المجرمين ية تلزما تسلي قاتفة أو ااهد بمعرتبطة دولة متلك الالتسليم وذلك ما لم تكن  
   للتسليم   قضائية الالطبيعة  :ثانياا 

واعد القانونية المنظمة للأعمال القضائية بوجه عام.  ويعني ذلك إخضاع التسليم لنفس الق
  الية الطبيعة د مظاهر إشكهذا أح   علول،  من الصعب اعتبار التسليم عملا قضائيا محضا  لكن
محكمة ما أو جهة قضائية لكي ينعت    م أمامن ينظر طلب التسلي يكفي أهل  : فلتسليمونية لالقان 

ن يكن   ؟ قد يبدو ذلك شرطا لازمابأنه عمل قضائي غير كاف لاستخلاص الطبيعة القضائية    وا 
الآونة الأخيرة إلى   تميل فية  ني والحاصل على أي حال أن العديد من التشريعات الوط  .للتسليم

 
،  ارنةالجزائري والتشريعات المق التسريع  ق الدولية  ثيتسليم المجرمين دراسة تحليلية مقارنة بين الموا  نظاموهيبة لعوارم،    - 1

ن  ، جوا 1، عجامعة برج بوعريريجة،  سياسيال  ق والعلومكلية الحقو   ،نية والسياسيةللدراسات القانو   نالبيبا  مقال منشور في مجلة
 . 113، 112، ص م2016

 . 113ص  ق،مرجع ساب ،وهيبة لعوارم - 2
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االنظ  يتبن  فام  ملقضائي  ن التسل  جالي  وا  في  يم  والآليات    تفاوتت  بالقواعد  الأخذ  مدى 
الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على  ،  ه القضائيالقانونية التي تكفل للتسليم بحق طابع  والضمانات

 . 1عدم تجانس النظام القانوني للتسليم 
الضم أن  الصدد  ن   اتان ونري في هذا  التشريعاالتي   مي التسل  ت بشأنصت عليها مختلف 

المآخ تدارك  ي،  ضائ الق الطبيعة  المطلوب   ية ادسي ذ  للشخص  ضمانات  تكفل  لا  التي    للتسليم 
يمنح لسلطات بأنه لا  يؤخذ عليه  للتسليم  القضائية  الطبيعة  أن  الصدد    تسليمه، ونري في هذا 

ة  خارجي لا  وهذا ما يعارض السياسةتسليم،  الر  الدولة المطلوب منها التسليم حق التدخل في قرا
بيالتعاو أوجه    اعيير   ولة ولاللد الدولي    يعتبر من أهم  الدول خصوصًا أن تسليم المجرمينن  ن 
 .2ور التعاون الدولي ببين الدولص
   للتسليم   مختلطةال الطبيعة  :ثالثاا 

  سياديةلاطبيعة  الن  بالنظام المختلط للتسليم حيث يجمع بي معظم التشريعات الوطنية    تأخذ 
القضائ  في  والطبيعة  معية  أالأنظ  تت و تفاإن    اً  آن  الدمة  تشريعات  أو  تغليب  في  من ول    ي 

الأخرى  على  دو وفقو ،  الطبيعتين  العدل  لوزير  فإن  للتسليم  المختلطة  للطبيعة  فعلي رًاً اً  و   سلطة  اً 
و   قانونية الأولى  مرحلتيه  في  لاسيما  للتسليم  السيادي  الجانب  تقرير  و ائيةهن لافي  بين    ام، 

يترك اسللل  المرحلتين  أمر  لقضاطة  التسطل  نظرئية  وفب  للأحكامقليم  القانونية  و   اً  المبادئ 
الاتفاقياتالمس من  التسليم طرف  تخلصة  منها  المطلوب  الدولة  تعد  التي  للتسليم  فيهاالدولية  ،  اً 

كانوفقو  إذا  الداخلي  تشريعها  لأحكام  داخلي  اً  تشريع  استناد لديها  أو  مجملع  اً ،  القواعد    لى 
لأحكام التي تقررها غيرها من او انتفاء الموانع  و   الشروطفر  توانظر إلى  ل ال، مثمةقانونية العاال

 . 3من القواعد المتعلقة بنظام التسليم
 

رشدي  - 1 فتحي  المج،  موساوي  تسليم  القارممبدأ  في  الدو ين  الأتفاقينون  مقدمة ،  لي  في    رسالة  الماجستير  شهادة  لنيل 
 . 45، صم2013-2012،  1زائرالج، جامعة ية الحقوق ، كلولي والعلاقات الدوليةون الدفرع القان ،الحقوق 

ف التع،  حمدة مسار   - 2 المجرمين  في تسليم  الدولي  الدوليةاون  الوطنية والاتفاقيات  التشريعات  في قام،  ي ضوء    ل منشور 
جا القانمجلة  للعلوم  الشارقة  العربية  -الشارقة  ونية،معة  ع17مج  ،لمتحدةاالإمارات  يونيو  1441شوال  ،  1،  ،  م 2020ه/ 

 . 660ص
 . 81، صمرجع سابق، ادي ضواي يحيالهمحمد  - 3
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ين الأخيرين من القرن العشرين واسع النطاق للجرائم الذي شهده العقدمن خلال الانتشار  
ما فيهم  ب-  لأشخاصفي حركة ايد ملحوظ  ك تزاحب ذل وصا  ،ة ظممن أنماط وصور الجريمة المن 

ال  د، مما أظهر الحدو   عبر  -ن رمو لمج ا بإقامة علاقات دولية جديدة  الحاجة  التعجيل  ماسة إلى 
وتختلف   المجال،  هذا  في  الدول  بين  التعاون  سبل  وتطوير  المجرمين،  تسليم  مجال  في 

المجرمين تسليم  لنظام  أخرى  إلى  دولة  من  لبقط  الإجراءات  وانها  قانو ا  حترامها  الوطني 
ثلاثة أنظمة رئيسية    وفي هذا الشأن توجدبغيرها من الدول،    حكمهاي تالت لسياسية  ات اعتبار للا

 . 1، القضائي والمختلط لتسليم المجرمين وهي النظام السيادي
لثامن من الباب الأول من  المجرمين في الفصل ا  تسليم  وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام

الجزائ السابع  ب  تاالك الإجراءات  فج لقانون  الية،  مموااءت  على    713إلى    702ن  د  تنص 
معرفة  تس  ءاتإجرا خلالها  من  سنحاول  المواد  هذه  المجرمين،  يخص  ليم  فيما  الجزائر  موقف 

من   فالمواد  المجرمين،  لتسليم  القانونية  تتحدث  1ة  الفقر 712إلى    704الطبيعة  ق.إ.ج.ج  من 
عام الائب  الن اب  استجو   اية منجال بدضاء الجزائري في هذا المبه الق  وميقعن الدول الهام الذي  

، وتحويل مستنداته إلى النائب  ، ثم حبسه بسجن العاصمة، ليتحقق من هويته للشخص المطلوب
ير قابل للطعن  رارا نهائيا غ ون حتى يصدر بشأنه قالعام بالمحكمة العليا ليتم استجوابه وفقا للقان 

 .2ضهرفو أبقبول الطلب 

 ه بهة لالمشة اوالأنظمسليم  نظام ت التفرقة بين:  ثاني لا لبمطال
ة للتسليم تتفق جميعها على تخل ي دولة عن شخص  إلى أنظمة مشابهتلجأ بعض الدول  

أ إقليمها  على  القيو يوجد  من  متحل لة  الإقليم،  هذا  بمغادرة  إلزامه  ي و  التي  والإجراءات  فرضها  د 
وم  الوطني،  والتشريع  الأنه  ثلالتسليم  "ذه  تسميتها  على  يصطلح  المبالتسلظمة  ستتر"  يم 

"L’extradition déguisée"  ، نشاب ويت مع  المجرمين  تسليم  نظام  المحكمة  ه  إلى  التقديم  ظام 
 

 . 141، ص، مرجع سابقارموهيبة لعو  - 1
غشت    25في  المؤرخ    11-21رقم    بالأمر  والمتممالمعدل  .  ة ئيالجزا  راءاتالذي يتضمن قانون الإج  ،155-66ر رقم  الأم  - 2

 .سابقمرجع  م.2021غشت سنة  26، الصادرة في  65، ج.ر.ج.ج، ع2021سنة 
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الجنائية الدولية من حيث الهدف، وهو تقديم الشخص أمام القضاء لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة  
ض  ع ب رسات  ن مماالأنظمة، وللحد  م  ه قيشاب لت ا  عن هذا  غموضولرفع اللبس وال  .1صادرة ضده 

الت  ت الدول  ه  لجأي  للتخلصإلى  الأنظمة  مرغ  ذه  غير  أشخاص  على  بين  و من  موجودين  فيهم 
بين   التسليم المستتر )الفرع الأول(، والتفرقة  التسليم وأنظمة  بين نظام  التفرقة  أراضيها، نحاول 

 الثاني(.  عر فة )اللي دو التسليم ونظام التقديم إلى المحاكم الجنائية ال

 رتم المست سليلتوا مينمجر ال تسليم ن قة بي التفر  الفرع الأول: 
ها إلى  خص موجود على إقليمفهومه بتخلي دولة عن شنظام تسليم المجرمين في م  فقيت 

و تنفيذ عقوبة صادرة ضده مع أنظمة أخرى شبيهة له غالبا ما تلجأ إليها  أ دولة أخرى لتحاكمه  
 . 2راستت و م قنعا أليما ماقع تسيمثل في الو   تسليم، وهذانظام الى علالدولة للالتفاف 

نظا  نم الأنظمة  الترحهذه  الإبعاد،  الطر م  التسليمد يل،  الحرب،  أسرى  تبادل  المراقب،   ، 
ف، النفي، ولا يسعنا في هذه الدراسة تناول التفرقة بين نظام التسليم وكل هذه الأنظمة،  الاختطا

أوجه   بدراسة  التسليم  والاختلا ه  اب التشونكتفي  بين  أوتبادف  والتسلي حربال  سرى ل  ا،  اقب، لمر م 
والإبعادو  إلى    الاختطاف  التطرق  والدون  السمات  الترحيل  نفس  تحمل  أنظمة  لأنها  طرد 

 ، ولا نتطرق إلى نظام النفي لأنه نادرا ما تلجأ إليه الدول. 3صئ والخصا
 التفرقة بين التسليم والإبعاد :أولاا 

 أو القرار  ،يحكم القضائ الل  ذ شك يتخ   ،ن إحدى الدوليصدر مانوني  ق  ءراإج   الإبعاد هو 
ي بإلزام أحد الأجانب الموجودين بصفة قانونية داخل إقليمها بمغادرة (، ويقضالسيادي)  لإداري ا

المخالف، كما   على جنائي إقليم هذه الدولة، ويترتب على عدم الامتثال لقرار الإبعاد توقيع جزاء 
 

 . 30، 29ص، رجع سابق، مبن زحاف فيصل  - 1
ا  التي تفرضهد  لتحلل من القيو ة، وتستتر وراءها لإلى هذه الأنظمتسليم المستتر، لأن الدول تلجأ  نظمة بالالأ  هذه  سميت  - 2

جراءاته التسليم  قواعد     بن زحاف، فيصل  يم،  ام إبعاد يستره نظام التسلليصبح الإجراء نظ  م الإبعادجأ الدولة مثلا إلى نظافقد تل  وا 
ليم المجرمين، دار الجامعة  قانوني لتسالجوانب الإشكالية في النظام ال  المنعم،  عبدمان  سلي:  ، نقلا عن 30  ص،  جع سابقمر 

 . 66ص  م،2007ية، ، الإسكندر شرالجديدة لن
 . 30ص، سابقال مرجع ال،  فيصل بن زحاف - 3
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  ى إبعاد الأجنبيإلو بها  تحد تي  ال  بابر الأسبتقدي   ، وتنفرد الدولةالجبرية   بالقوة  ارقر يذ اليجوز تنف 
 . 1بهذا الشأن   بشرط ألا تتعسف

أفراد شعبها   وحماية  كيانها،  البقاء وصيانة  في  حقها  إلى  الإبعاد  في  الدولة  ويستند حق 
ن  إذا كا  ها يما أن تمنع أي شخص من دخول إقلضرر أو خطر، فكما أن لهومجتمعها من أي  

وده  يكون في وج   إقليمها أي أجنبي  خرج من ن ت ك أفلها كذلها،  لامت وسفي ذلك ما يهدد أمنها  
 . 2ليهاخطر ع

ه أو  تتضح  الإبعاد  مفهوم  استعراض  خلال  التسليم    هالتشاب   جومن  بين  والاختلاف 
 د. والإبعا

 أوجه التشابه: -1
 النقاط الآتية: يتشابه التسليم مع الإبعاد في 

 ولة.د  يملعلى إقأشخاص و عدة ينهيان إقامة شخص أ اهمبعاد كلالإواالتسليم  -
ل للدولة إتخاذ هذا الإجراء مع إختلاف  ان على أسباب مشالإجراءين يقوم  ل كلا - روعة، تخو 

د أمن  طبي  عة كلا الإجراءين، وغالبا ما يكون هذا السبب يتعلق بإرتكاب الأجنبي جرائم تهد 
 اءين. د الإجر أح ذ وسلامة الدولة التي أمرت بإتخا

جئين  ومباشرتهما ضد اللالا يمكن اتخاذهما  لاهما   كأن    دلإبعاجراء ام مع إيتفق إجراء التسلي  -
 . 1951بوضع اللاجئين لسنة فاقية الدولية  من الات  33ص المادة عملا بن

أو  لإبعاد أن  كلاهما يقبلان الطعن من طرف المطلوب تسليمه يتفق إجراء التسليم مع إجراء  -
 .3د بعالم

 
مجلة    في  نشور، مقال منظمة المقاربةقي الأ با  مييزه عنمجرمين وتالتعريف بنظام تسليم اله،  حمد عبد الرحمن طأمحمد    - 1
، فيفري  6ع  ،ر، الجزائالتعليمية  اتتصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدممجلة دورية فصلية  سات قانونية،  درا

 . 26ص ، م2010
للعلوم الإنسانية    دوتيرو هي مجلة  ل منشور ف، مقاين في القانون الدوليدة القسرية للاجئ امبدأ عدم الإع   حدة بوخالفة،  - 2

 . 243ص، م 2018، ديسمبر 8ع ،لجزائريةا ةماعيوالاجت
 . 32، 13ص، سابقمرجع يصل بن زحاف، ف - 3
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 ختلاف: الاه أوج-2
 : 1منهااط نق ي عدةفبعاد عن الإ يختلف التسليم

على طلب دولة أجنبية، بينما الإبعاد عبارة عن قرار تصدره الدولة، وتنفذه    ء يتم التسليم بنا -
تطبيقه   إبعاده، ولا يجوز  المراد  الشخص  إبعاد  المصلحة في  إرادتها وهي صاحبة  بمحض 

 ن.يشاءو حيث   ىقرار، ويذهب المبعدين إلادرة لللصا تابعين للدولةعلى الرعايا ال
قام  دولة أجنبية، بينما الإبعاد يتعلق بشخص  في  مة  شخصا ارتكب جريالتسليم    يخص كما   -

 أو تكون خطرا على النظام العام للدولة التي أصدرت قرار الإبعاد. بأشياء تهدد 
ذا لم يحدد - يكون قرار الإبعاد إلى    ة معينةولد   يتم الإبعاد إلى الدولة التي يختارها المعني، وا 

وتقع النفقات    ولة طالبة التسليم.ئما إلى الدليم يكون داسا الت م، بين تهانسي يحمل ج التي    الدولة
صادرة لقرار الإبعاد بينما تحسب النفقات على التي تخص الإجراء في الإبعاد على الدولة ال

 عاتق الدولة طالبة التسليم. 
 طافختلايم واسللتالتفرقة بين ا :ثانياا 

وسيلةلاا هو  فتي  ال  ولةالدإليها  تلجأ    ختطاف  الأشترغب  أحد  محاكمة  إرتكب  ي  خاص 
ت  بأمنها  جريمة  أن  مس   أدركت  أو  تسلمه  في  وفشلت  توافروسلامتها،  لعدم  مرفوض    طلبها 

مع   بالتعاون  إم ا  تابعيها  بواسطة  الشخص  باختطاف  فتقوم  التسليم،  التي  شروط  الدولة  شرطة 
دة الدولة التي لى سياء عتداختطاف إعالا  يشكلو   ى إقليمها أو دون علمها.ختطف عللما  يوجد
هديد خطير للعلاقات الدولية،  تطف على أراضيها، وانتهاك لحقوق الأفراد، ويشكل تجد المخ يو 

ورغم عدم شرعيته إلا  أن بعض المحاكم الوطنية قبلت محاكمة المختطف، وا عتبرت الاختطاف  
بمعا يمس  االتسلي   اتهدلا  بين  المصام  أو  الألدولتين  مدر  بيخرى،  انهن  الألمح ا  مريكية  كمة 

تين قبلتا محاكمة المتهم أيَّا كانت الطريقة التي وصل لها إلى سلطتها حتى ولو  ية اللوالبريطان 

 
أرزق  - 1 المجتس،  ي عبلاوي محمد  اليم  المعاهدات  الجزائري رمين في نطاق  لنشل شهاد   ة، أطروحلدولية والتشريع  ة  مقدمة 

 . 42ص، م 2009/2010، 1ة الحقوق، جامعة الجزائركلي، العام  ون، القسمدكتوراه الدولة في القان
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عن طريق الاختطاف، أم ا فرنسا فإنه جرى العمل أنه لا محاكمة إلا  إذا عاد المتهم طواعية أو  
 .1لتسليم راءات اإج ق عن طري

 ن: بين النظامي لتشابه والاختلاف  أوجه ارض ستعختطاف ن والا  سليملت ة بين اقوللتفر 
 أوجه التشابه: -1
أخرى   - لدولة  ونقلهم  أشخاص  عدة  أو  إقامة شخص  ينهيان  منهما  كل  والاختطاف  التسليم 

 لتقديمهم إلى المحاكمة. 
إ - متهم  إسترداد  على  يقومان  والاختطاف  التسليم  من  وسلامة  تمس  جريمة    كبرتكل  بأمن 

 ة. ة الخاطفللدو أو ام التسلي طالبة الدولة 
الت   يتفق - بالعودة تطاف فسليم والاخكل من  لهم  التطبيق على الأجنبي والوطني، ويسمح  ي 

 . 2العقوبة  فاذن بعد است
 ه الاختلاف: أوج-2
الت  - الدولة  لسيادة  إنتهاك  ويمثل  للشرعية،  فاقد  قانوني  غير  إجراء  هو  جد  يو ي  الاختطاف 

االمخ  أم ا  أراضيها،  على  ق  ملتسلي طوف  إجراء  المعاشر د  يستمني  انو فهو  من  هدات  عيته 
 لدولية أو التشريعية الوطنية. ا
دولة المطلوب إليها أم ا الاختطاف يتم  لب تقدمه الدولة الطالبة إلى الالتسليم يتم بناء على ط -

ي  التي  الدولة  دون علم  الخاطفة  الدولة  انفرادي من  أو   المخطوف د  وج بقرار  أراضيها  على 
 قانوني. الر ض غي لقب ة اها في حالرطت ع شن مبالتعاو 

يالاخت - الكافية طاف  الضمانات  لهم  انتهاك صارخ لحقوق الأفراد وحريتهم، كما لا يوف  عد 
يضمن   التسليم  أم ا  الدفاع  حق  لهم  يكفل  ولا  عادلة،  محاكمة  إجراء  وفي  حقوقهم،  لحماية 

وح  تسليمه  المطلوب  الأساات ري حقوق  حق  ه  له  ويكفل  و دفاعالسية،  قراالطحق  ،  في  ر  عن 
 ليم.لتسا

 
 . 34، 33ص، سابقمرجع فيصل بن زحاف،  - 1
 . 35،  43ص، المرجع نفسه - 2
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ختطاف يمثل أبشع صورة من صور التسليم المستتر  ه التفرقة أن الا لص من  خلال هذخ ن 
القانوني   للنظام  طبقا  لديها  مطلوب  تسليم شخص  في  تفشل  عندما  الخاطفة  الدولة  إليها  تلجأ 

دات  اهي المعختطاف فلى الدول حظر الا ا يجب علذ،  للتسليم ويمس بمصلحة المجتمع الدولة
 . 1ضمن جريمة إرهاب الدولة اية الدولية جن واعد المسؤولية الجريمه طبقا لقت أو ليم لتسة لالدولي 

 قب تسليم المرالوا المجرمين  تسليم نظام التفرقة بين :لثاا ثا
غير    ءاي شبالأ  احسملتسليم المراقب من أهم أساليب التحري الخاصة التي تقوم على الد ايع

بمواصلة وعدمطريقه  المشروعة  سضبطها  ا  دولي  اقنطفي    واء،  أو  البحث    وطني  بهدف 
 . 2خطيرة وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيهاوالتحري عن الجرائم ال

 ؤخرا نظرا للانتشار  ميعد التسليم المراقب من بين المصطلحات الحديثة التي ظهرت  
ا الإجرامي  للنشاط  للحدو اب لعالهائل  ار  الجريمة  في  والمتمثل  المخ لمنظمةد  يب  تهر درات،  ، 

 .3وغيرها داجرائم الفس ل، واالأم

 أوجه التشابه: -1
كلاهم - أن   المجرمين  وتسليم  المراقب،  التسليم  لمكافحة يتفق  الدولي  التعاون  إجراءات  من  ا 

 الجريمة وقمعها. 
المرا - والتسليم  المجرمين  تسليم  إجراء  القيتفق  مصادر  في  كالالي تسب  الدولية،  م،  تفاقيات 

 .4ثل لمباملة معاال طنية، ومبدأو لات اعالتشري 
 

 
 . 53ص، ابقسمرجع زحاف، فيصل بن  - 1
  ، لقانونية للبحث امنشور في المجلة الأكاديمي، مقال  ع وتحدياتق م المراقب في التشريع الجزائري و التسلي  ، شنين   صالح  - 2
 . 199ص  م2015،  02، ع12، مجة، بجايةان ميعبد الرحمعة جام ية الحقوق والعلوم السياسية،كل
لعملية أسماء عنتر،    - 3 القانوني  الم  الإطار  القانون مق،  راقبالتسليم  الجزائري والمقارن،  ال منشور في مجلة    جامعة   العام 

 . 427ص  ،م 2021بر ، نوفم02،ع7مج  باس،يدي بلعجيلالي اليابس، س
 . 63ص، سابقمرجع فيصل بن زحاف،  - 4
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 : ختلافه الاأوج-2
يهدف تسليم المجرمين إلى متابعة وتعقب المجرمين أيا كانت جريمتهم، أم ا التسليم المراقب  -

تسليم   أن  كما  العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  المشروع  غير  الإتجار  جرائم  على  يطبق 
 ء. شياالأع على اقب يقلأشخاص أما التسليم المر ع على ايقن المجرمي 

دولة الطالبة والمطلوب إليها، أما التسليم  دون علم سلطات ال  المطلوب تسليمة  صخيفر  الش -
 المراقب يكون مهربي المخدرات تحت مراقبة سلطات الدول المعنية. 

ده، أم ا التسليم  صادرة ضالة  أو تنفيذ العقوب ينشأ الحق في تسليم المجرمين لمحاكمة المتهم   -
 ديمهم للمحكمة. تقو   وكشف المهربين تالمخدرا شحنضبط أجل   من  كون ب ي المراق

إجراء تسليم المجرمين يكم ل التسليم المراقب بعد كشف المجرمين، لذا فإن  تسليم المجرمين   -
جمع  و   بطهو إجراء من إجراءات التعاون الدولي، إم ا التسليم المراقب هو من إجراءات الض

 . 1دلة لكشف الجناةالأ
 ب وتبادل أسرى الحر  المجرمين يم تسل  ة بينفرقالت : ارابعا 

نما  بأنه هو: "  دولي أسير الحربلالقانون ا  يعرف فقهاء شخص يؤخذ لا لجريمة ارتكبها وا 
( المادة  وحددا  عسكرية".  الحرب  4لأسباب  أسرى  معاملة  بشأن  الثالثة  جنيف  اتفاقية  من   )

اص  خ لأش هم ا"  أنهم:  صت على قصود بأسرى الحرب، حيث ن م الم12/8/1949المؤرخة في  
 :2فئات التالية ينتمون للدو و لعا يقعون في قبضة نالذي 
المسلحة    أفراد (1 الالقوات  الوحدات  أو  والمليشيات  النزاع  أطراف  تشكل  لأحد  التي  متطوعة 

 جزءا من هذه القوات. 
الأ أف (2 المتطوعة  والوحدات  الأخرى  الميليشيات  فيهرى خ راد  بمن  المقا،  حركات  ومة  م 

يمهم حتى لو كان  او خارج إقل  ويعملون داخل اع  ز ن اف الأطر حد  نتمون لأين ي ة، الذالمنظم
 هذا الإقليم محتلا. 

لحة النظامية الذين يعلنون ولائهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة أفراد القوات المس (3
 الحاجزة.

 
 . 73ص، سابقمرجع حاف، فيصل بن ز  - 1
 . 39ص، مرجع سابقأحمد عبد الرحمن طه، محمد  - 2
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جودين  ن المو ونوا جزءا منها كالمدنيي ن أن يكدو ة  الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلح  (4
والالحربية   تاطائر القم  ضمن أط أو م   لينراسم،  وأفراد وحدات  ع ت الحربيين،  التموين،  هدي 

عسكريين شريطة أن يكون لديهم تصريح من  المختصة بالترفيه عن ال  العمال أو الخدمات 
 القوات التي يرافقونها. 

ي  ى أتضق فضل بماملة أية الذين لا ينتفعون بمعت المدن راائ أفراد أطقم السفن التجارية والط (5
 لي.لدو من القانون ا ى حكام أخر أ

ول المتحاربة فإن اتفاقية جنيف ألزمتها بالإفراج عن  ة بين الدعند انتهاء الأعمال العدائي 
الأسرى  تبادل  عملية  ضمن  أوطانهم  إلى  وا عادتهم  الحرب،  الأس  وعملية  ،1أسرى  إلى  نقل  ير 

الأ تس  تتشابه  ليصوطنه  عملية  مع  ما  حد   مج لي إلى  ر م  أوجه  رم  الختلاالاغم  د    يت ف  تحد 
 ا يلي: ل نظام وتتمثل فيمخصوصية ك

يكون الشخص المطلوب تسليمه مجرما أو متهما بارتكاب جريمة، أم ا أسير الحرب فهو   (1
 . 2إلا في حالة استثنائية  شخص دافع عن بلاده ووطنه، ولا يعتبر مجرما

الت لوب تسلمطاليخضع الشخص   (2 نين  او لقوا  ليملتسمعاهدات اها  قرر  ت   ييمه لقواعد الحماية 
 يف الأولى. في اتفاقية جن لمقررةاأسير الحرب يخضع لقواعد الحماية ا الوطنية، أم  

يتعرض   (3 الحرب  أسير  أم ا  تسليمه،  حين  إلى  تحفظيا  تسليمة  المطلوب  الشخص  يحجز 
 لا يمثل عقوبة. عتقال الاا عتقال إلى غاية انتهاء الحرب، ولكن هذللا

إالتسليم   (4 اقاينهي  الشخص  أث همتسلي  لوبلمطمة  الأسر  أم ا  إقامة    بالحر   ءنا،  ينتهي  لا 
 . 3ؤسر في وطنه يمة بالأسر، لأنه قد  ئ الدولة القا الأسير على إقليم

 
، اعتمدت وعرضت  1949آب/أغسطس   12في  خة  ؤر ، المسرى الحربمعاملة أبشأن  نيف  ج تفاقيةمن ا  811ادة  نص الم  - 1

ل دولية  اتفاقيات  الدبلوماسي لوضع  المؤتمر  قبل  في جنيللتوقيع والتصديق والانضمام من  المعقود  الحروب   فحماية ضحايا 
 . 1950ول/أكتوبر تشرين الأ 21، تاريخ بدء النفاذ: 1949آب/أغسطس  12نيسان/أبريل إلى   21خلال الفترة من 

دوليا  مجرما  يصبح    الحالية هوليا، وفي هذدمة  سلحة محر استخدم أ  حة جماعية أوبذإذا ارتكب مسير الحرب مجرما  أيعتبر    - 2
 دولية. التسليم في الجرائم ال  ع لقواعديخض

 . 83ص، سابقمرجع بن زحاف، فيصل  - 3
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 والتقديم تسليم  التفرقة بين :ثاني الفرع ال

وقد    لفا نوعا ما في التسمية، لية مخت دو اللقد جاء مفهوم التسليم في نظام المحكمة الجنائية  
الو  وح ادخ استمعنى    102مادة  ضعت  المصطلحات  مصطل م  في  والتسليم ددته  التقديم  ،  حين: 

 : وذلك في فقرتين 
 ولة ما لشخص إلى المحكمة عملا بهذا النظام الأساسي. الدنقل  التقديم""يعني  .أ

أو تشريع  و اتفاقية  أ  دةيعني "التسليم" نقل دولة لشخص إلى دولة أخرى بموجب معاه .ب
 وطني. 
ال اا  إم  نقل ويعني  أو  ال  ورحضلالقبض  اث م أو  أمم  وتطبق  الجن كمة  لمح ول  الدولية،  ائية 

ليم طبقا للشروط  وما الأساسي، بينما يتم التسر من نظام    59،  58شروط التقديم طبقا للمادتين  
 . 1الموضوعية والشكلية المحددة له

وجعل    مة، محك يم ونظام التقديم إلى النظام التسلن  بيأن نظام روما الأساسي ميز    يلاحظ
 ت والهدف. ما في الإجراءاذاته رغم تشابه ب  منظام قائ  مانه كل م
 أوجه التشابه: -1
التسليم   - الداخلية  يعد  كل من  الجريمة  لمكافحة  الدولي  التعاون  إجراءات  إجراء من  والتقديم 

ا  فلات من العقاب إم  للمجرم الإة  رصوالجريمة الدولية، ويهدف كل منهما إلى عدم إتاحة الف
 ة صادرة ضده.ب و ق ذ عفي تن  او إلى المحاكمة  يمتقدبال

الطلبفق  ت ي  - إليها  م  يقد  التي  الجهة  في  والتسليم  طلب  التقديم  الطالب  الدولة  م  تقد  بحيث   ،
م طلب التقديم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للدولالتسليم، والمحكمة الجنائية الدولية   ة  تقد 

 . 2أراضيها المطلوب علىتي يتواجد ال
 

 
 . 44ص، جع سابقمر ، لاوي محمد أرزقي عب - 1
ليها عن  إوب  لى المطليم يحال إية الدائمة على أطلب التقدة الجنائية الدولممن النظام الأساسي للمحك  87مادة  نصت ال  - 2

دها كل دولة  أخرى مة  أو أي قناطريق القنوات الدبلوماسية   فيصل    .أو الانضمام  لقبول أو الموافقةعند التصديق أو اناسبة تحد 
 .39ص، سابقرجع مزحاف،  بن
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 الاختلاف:  هجو أ-2
دولة أخرى مطلب إليها يتواجد المطلوب على    لبة إلىدولة طاموجه من    ن ليم يكو سالت طلب   -

يتواجد   دولة  إلى  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  موجه  طلب  فهو  التقديم  ام ا  أراضيها، 
 المطلوب على أراضيها من أجل تقيمها للمحاكمة. 

عنلت خي  - التسليم  حيث    ف  من  امالتقديم  الازالت لاصادر  فمصدر  الام  لتز م،  ه ست في  و  ليم 
 مصدر التقديم هو النظام الأساسي للمحكمة. أو التشريع الوطني، أم ا  ات الدوليةالاتفاقي 

ء طلب التسليم يتعلق بتسليم شخص ارتكب جريمة، وذلك إم ا لتقديمه للمحاكمة إلى القضا  -
الط للدولة  ع  بةالالوطني  تنفيذ  حكأو  بموجب  الطالب الدو   منم  قوبة صادرة ضده  أم ا   ة،لة 

 . 1وليةدمة دولية لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الشخص ارتكب جري  م يتعلق بتقديمي دقالت 

قائم هة أن هذا النظام  وما نخلص إليه من خلال التفرقة بين نظام التسليم والأنظمة المشاب
وقو  المصطلح  ماقانونية  س  أسالمستمدة من  والموضوعية  الإجرائية    دهاعبذاته من حيث    وهو 

 ذاتية.  يخصوص  سبه يك

 

 

 

 

 

 

 
 . 40ص، سابقرجع مزحاف،  فيصل بن - 1
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   تسليم المجرمينشروط  :  ثانيلث االمبح
خلال عرض  الإطار القانوني لتسليم المجرمين، من  إلى  ي المبحث الأول  بعدما تعرضنا ف

الالقانوني   ةطبيعالو   ادرصمالو   والخصائصالمفهوم   تسليم  لنظام  منينرم مج ة  فإنه  ة  ي الأهم   ، 
التي على أساسها يتم التسليم من  ام  ام العالأحك  يضعنه  مجرمين لكو م اللي تسفي شروط  لبحث  ا

م متى  وذلك  الشعدمه  هذه  توافرت  وقت  ا  في  قراروط  في  تتعدد  البت  فالجرائم  التسليم،  ر 
ل اللازمة  الشروط  وضعت  ولهذا  وصفتها،  وجسامتها  أنواعها  باختلاف  الجرائم  دي تح وتختلف  د 

هذه   ختصارة نتناول بادط متعد الشرو   ونهولكخلال هذا المبحث    ن م، و يجوز فيها التسليم   يالت 
استعراض،  الشروط الرو لشا  من خلال  الهاربوبشخص  بالجريمة   متعلقة ط  الجانب  )المطلب    ية 
 )المطلب الثاني(.  القضائي الاختصاصط شر و الأول(، 

 ه طلوب تسليموالشخص الم  مةريالمتعلقة بالجالشروط :  وللأ ا مطلبال
هذا خلال  نست لما  من  اطلب  )الفرع  بالجريم  المتعلقة  طرو لشعرض  المجرمين  لتسليم  ة 

 . لثاني()الفرع ا بالشخص المطلوب تسليمهقة المتعل طالأول(، ثم الشرو 
 الشروط المتعلقة بالجريمة : ولالأ ع الفر 

جسامة الوقائع رج عن إطار  تخ   ة المطلوب التسليم بشأنها لالجريمبا  المتعلقةالشروط    نإ
 . الدعوى العمومية  قائع وسيررتكاب الو ن امكاوشرط  تجريمالج شرط ازدوا

 قائع: شرط جسامة الو أولاا: 
، فمنها ما تستوجب  فاتومخال  عها إلى جنايات وجنحقائ ة و تختلف الجرائم من حيث خطور 

الإعدامعقوبة   إلى  تصل  قد  تستو جسيمة  لا  مخالفة  هو  ما  ومنها  بس س  جب،  عقوبة  يطة  وى 
تسليم مرتكب مخالفة بسيطة ليس    ن طلبالممكجتمع، لكن هل من  لما  تتناسب وخطورتها على

الخطورة من  ي  لها  التي  والنفقات  الإجراءات  يبرر  عل  بهاتطلما  وبناءًا  عادة؟  هذه  التسليم  ى 
تح يتم  كيف  الجراالإشكالية:  وعلى ضوء  ديد  للتسليم؟؟،  القابلة  الجسيمة  الدول  تعاب ذلك  ئم  ت 

 :1د عاتبالاستين الترقية وطريقة طرق
 

الأحموسيم   - 1 الدين  اأصول  ،  دحسام  ضوء  لتسليم  في  الدوليةمجرمين  الداخل والتشريع  الاتفاقيات    دار   ، 1ط،  يةات 
 . 24ص  م،2020  الأردن، -، عمانعوالتوزي للنشر غيداء
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دراجها في بنود الات تعد  وهي   :الطريقة الترقيمية  -1 ءا  فاقية أو المعاهدة سو اد أسما الجرائم وا 
منها   فيالجأو  الثنائية  أو  القانوني  ماعية  أ  نصوص  بالتسليم  المتعلق  قائمة  الداخلي  في  و 
بها.  الطريق  ملحقة  استعمال هذه  بي وقد شاع  إدول الأوروب الن  ة  فمنذ زمن طويل  كاية،  ن  ذ 

على أمن المجتمعات آنذاك، إلا أن    -ذات خطورة-ا  ة حصرً محدد  تسليم يقتصر على جرائمال
ا بعض  بهذههناك  أخذت  حصرً   قةي ر طال  لبلدان  ليس  اتفاقياتها  بيانًا  في  نما  وا  للجرائم  لها ا 

يجوز   إذ  فواستدلالًا،  الواردة  الجرائم  غير  في  المعاهدةبن ي  التسليم  مباد  ود  على    ئ بناءًا 
 .يوب تخللتهاعن هذه الطريقة لع لعدولتم ا لمعاملة بالمثل، وقدواة ملالمجا

معيار  ستبعاد:الاطريقة   -2 على  تعتمد  طريقة  أساسًاعقو ال  وهي  ال  في  لها  بة  جرائم  تحديد 
ويكف الق للتسليم،  للقابلة  بالي  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  أو  الداخلي  إلي تسانون  الإشارة  لى  م 

ولقد اتبعت    طلوب بشأنها التسليم.لميمة اللجر   ة المقررة قانونًاعقوب للى  أو الأقصلأدنى  الحد ا
نة مونتيفيديو  في مدي  1899ي الموقعة سنة  دولال  هذه الطريقة لأول مرة في القانون الجنائي

من    وهناك العديد   ،( البرغواي، الأرجنتين، بوليفيا، البيرو والأرغوايدول )  والتي ضمت خمس
الجماعية الاتفاقي  المتس ل  ات  اتبليم  التي  هذجرمين  الطعت  المثال،  ه  سبيل  على  منها  ريقة 

الع  الدول  جامعة  سنة  اتفاقية  والميثاق1952ربية  سنة  ور الأ  ،  للتسليم  ر  تجد  .1957وبي 
الا المشرع  أن  إلى  الطريقة  لملاحظة  مضى  ما  في  اتبع  باق جزائري  شأن  شأنه  ي الترقيمية 
ج    . إ  . ق  697دة  الما  أحكامما تشير إليه    اد وهذا بعست ج طريقة الايا فإنه انته لدول أما حالا

 :التي تشترط في التسليم أن يكون 
وز التسليم إذا كانت  يج الشخص متابع بوقائع تحمل وصف جناية أو جنحة وعليه فإنه لا -

 .ذات وصف مخالفة الجريمة
 .1هرين حبس أو تجاوز ش بها تساوي   ومحكأن تكون العقوبة المراد تنفيذها والم -

 
 

 
 . 52ص، مرجع سابق، دمسام الدين الأحوسيم ح - 1



 م تسليم المجرمين ة نظاي هام                                              :   صل الأول الف
 

27 
 

 ازدواج التجريم: شرط ا: نيا ثا
  كان  سواء  بالمطلو   الشخص  عن  الصادر  السلوك  يشكل   أن  التجريم  ازدواج  ةعدقا  نيتع 
  والمطلوب   الطالبة  الدولتين   كلا ل  الجنائية  التشريعات  في   ياإجرام  نموذجا   عليه   محكوم   أو   متهما
  المطلوب  الفعل  كان  إذا  إلا   التسليم  يجوز  فلا  ما،منه  لكل  ررةمقال  للعقوبة   ويخضع  التسليم،  منها
 في  القضائية  سوابقال  تؤكده  ما  وهذا  الدولتين  كلا  في  كجريمة   عليه  معاقبا  مسلي الت   هجلأ  من

 .1المختلفة  الدول محاكم 
. يتميز بطابعة  نوني للتسليممبادئ الأساسية للنظام القاأحد الم المزدوج  شرط التجري   ويعتبر

أي الإ ذلك  الفعلن جابي،  يكون  أن  يستلزم  في   ما ك   ه  مجرما  ذكره  من  سلف  الطالبة   ولةلدا  كل 
التسليم. ويستند هذا الشرط أولا إ والمطلوب  ية منطقية إذ لا يعقل أن تطلب دولة  لى حجة منها 

 ك الأمر بالنسبة للدولة المطلوب لقانونها الداخلي، وكذل  معاقبا عليه طبقاشخصا لم يرتكب فعلا  
التسلنهم أيم،  ا  هذا  بل  يجد  ذلك  من  القانوني شر الكثر  سنده  القانون  واعق  فيالأساسي    ط  د 

مب الجنا ومنها  الإنسان  حقوق  بمبادئ  الصلة  ذات  الج ئي  الشرعية  بقيمة  ن دأ  يتمتع  الذي  ائية 
يات دولية مصادق  فضلا عن الدستور تتضمنها اتفاق  هاذه المبادئ كون . وعموما فإن هدستورية
 . 2من القانون الأقل أسمى   ات مرتبة علىذي عليها ه
 ( ع )الاختصاص ائوقتكاب الشرط مكان ار ثالثاا: 

م طلب التسليم، لأنه يفترض  ي هذا الشرط من أهم الشروط التي يجب توافرها عند تقد  يعتبر 
ل المطالبة بتسليم المجرم ومحاكمته من  تصة قضائيا من أج أن تكون الدولة طالبة التسليم مخ 

  ض بعتصاص يثير  خ ا لأن الا نظر   ن، كاالسهولة بمالأمر ليس من  غير أن هذا  ،  ها طرف قضائ 
في اختص  الصعوبات  من  المطالبة  موضوع  الأفعال  فيها  تكون  التي  الدولة طالبة  اص  الحالة 

ترتك عندما  ذلك  منها  المطلوب  الدولة  أو  فو التسليم  الأفعال  هذه  من  ب  أو  أحدهما  إقليم  ق 

 
 . 711ص ، م2006هضة العربية، القاهرة، ، دار النالواقع والقانون مين بين ر تسليم المج، مبارك هشام عبد العزيز - 1
المجرمينام  ي نظمة ف قة بالجريية المتعلالشروط الأساسزة بلال،  فاي - 2 للقانون  الجزائ  مجلة المنشور في  ، مقال  تسليم  رية 

 . 129،  128ص)د. ت(،  الجزائر،،  دالةوالع
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الجريمة في إقليم كاب  رت ا  ففي حالة  .1هذه الأخيرة  ب فوق إقليمتكتر اختصاص دولة ثالثة عندما  
الأخيرة سواء ينعقد لهذه    هكمت اسليم، فإن الاختصاص في متابعة الجاني ومح الطالبة للت ة  ولالد

من  يكون الطلب المقدم  أجنبي، وبالتالي  ارتكبت الجريمة من طرف أحد مواطنيها أو من طرف  
  المتعلقة   الحالة  يخص  امي فو   رت باقي الشروط الأخرى له إذا توف  بةجاطرفها مبررا ويتعين الاست 

   موضوع   مةالجري   الفاعل  يرتكب  أن  فهي  التسليم،  طالبة  الدولة  إقليم  رجخا  الجريمة   ابتكبار 
  الحق  إنف.  ذلك  منها  مطلوبلا  الدولة  أو   ليمست لل  الطالبة  الدولة  غير  دولة  إقليم  في  التسليم  طلب
  الاختصاص  فان  هي لعو   سيادتها،   مظاهر  أهم  من   وهو   الدولة  صصااخت  من   هو   العقاب  في

 من   كان  سواء  فاعلها  كان  مامه   إقليمها  داخل  تقع  جريمة  لك  عن  لقضائها  ون يك  الجنائي
  لهذه  توجد  أنه  غير  ،جنائي لا  القانون   إقليمية  بمبدأ  عليه  يطلق   ما  وهذا  أجنبيا،  أو  طنيهاموا

 المرتكبة  ئمالجرا  في  للبت  الدولة  هذه  لقضاء  تصاصخ لا ا  منح  بموجبها  يتم  استثناءات  القاعدة
 . 2إقليمها خارج

 دعوى العمومية: لاشرط عدم انقضاء : ا بعا ر 
المتعلق العمومية  الدعوى  إنقضاء  بعدم  الشخص  يقصد  بإرتكابها  أتهم  والتي  بالجريمة  ة 

 سواء   انً و من الأسباب المقررة قان تنقضي لأي سبب    وطها أي أنها لمقالمطلوب تسليمه عدم س 
العفو  3دمبالتقا ا  4أو  لسبق  الش  ، فعدم فيها  صللفأو  أهميتهي   رطتحقق هذا  التسليم  صبح  وي   فقد 

ن المبادئ المستقر عليها دوليًا عدم  بدون جدوى ما دام الشخص المطلوب لن يتابع لأجله، وم
مح  ذجواز  المتهم عن  مرتين،اكمة  الجرم  إذا  ات  أنه  سواء    بمعنى  حكم  الشخص  صدر ضد 

الإدارالب با أو  للدو ءة  تسليمه  يجوز  فلا  تعا  لةنة  لكي  محاكمته  لطالبة  بالنسبة  ن  لأيد  الدعوى 
 

ل،  رة العداوز   لي للقصاء،تدريب، المعهد العانهاية ال  بحث،  مل القضائيضوء الع  نظام تسليم المجرمين على،  نعيمة ختو - 1
 . 12،  11  ص  ،م2011 ،المغربية ملكةالم

 . 21 ص ،نفسهمرجع ال، توة خنعيم - 2
 ية محددة.ن تضى فترة زمالدعوى العمومية بمق هو إنقضاء  دمتقاال - 3
  ص : عفو عام وعفو خا وهو نوعانا المترتبة على الجريمة،  عض حقوقهيئة الاجتماعية عن كل أو بهو تنازل اله  العفو - 4

يمة عن  منه إزالة صفة الجر    بقانون، الغرضتقريره إلا كن  ي ولا يم تشريعراء  وهو إجفو عن الجريمة  هو الع  عاملأن العفو ا  حيث
لخاص هو عفو عن العقوبة،  العفو ا  امحي كل أثاره المترتبة عليه، أمبقا لأحكام القانون ومن ثم ياته جريمة ط كل فعل هو بذ

لعقوبة المحكوم بها ط اا بإسقانهائيً   نتهإدابت  حيث يصدر العفو عن المجرم بعد أن تث  ،ريةوهو سلطة ممنوحة لرئيس الجمهو 
 لها أو بعضها.كعليه 
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ها التسليم أن تمتنع عن إجراء تكون للدولة المطلوب من   نقضت، حينئذ  إولة الطالبة تكون قد  للد
ق  ن سقوط الدعوى العمومية يتعلحقة الشخص لأجيز ملا ي الذي يالقانون  ندفتقاد السالتسليم لا

 . 1لنظام العامبا
 ه يمبالشخص المطلوب تسل لقة تعلما الشروط: ثاني الع الفر 

الشرو تضمن تسليمهبالشالمتعلقة    طت  المطلوب  عامة    ، خص  جواز  شروطًا  حالة  في 
 )ثانيًا(.  ليمالتس  استثناءات في قبولغير أن هناك أولًا(، ) التسليم

 وب تسليمه ة بالشخص المطلقالمتعلالشروط العامة  :أولاا 

لوب  مطال؛ وصفة الشخص  نسيةج   مة فيلي تسالمطلوب    لمتعلقة بالشخصمثل الشروط اتت 
 تسليمه. 

 : جنسية الشخص المطلوب تسليمه -1
  ا بجنسية الشخص المطلوب تسليمه فقد تكون جنسيةمباشرً   يتصل موضوع التسليم اتصالاً 

  ليم،التس  هالي المطلوب إا يحول دون تسليمه حينما يحمل الشخص جنسية الدولة  مانعً خص  الش
مبررا    تسليمه قد تكون المطلوب  ص شخ كما أن جنسية ال ،الرعايام لي و ما يعرف بمبدأ عدم تسهو 

الشروط لباقي  مستوفى  ويكون  جنسيتها  يحمل  حينما  التسليم  طالبة  للدولة  لتسليمه   منطقيا 
 نتعرض لتلك الحالات ببعض من التفصل.  ف وسو  .2سليمالخاصة بالت 

 ة: لطالبا  لة نسية الدو يحمل ج أن .1-1
سليم  ي جواز الت ع فم فلا نزا لي تسا الدولة طالبة المن رعاي ة  يماللاجئ المطلوب تسل  نكا  إذا

، فهذا الفرض لا يثير مشكلة ولا خلاف ويتعين  متى كانت الجريمة المنسوبة إليه تسمح بذلك 
 ب إلى الدولة التي تطلبه. تسليم الهار 

 

 
 . 27 ص ق،مرجع ساب، يضواي يحمحمد الهادي  - 1
 . 28، صرجع سابقم، موساوي فتحي رشدي - 2
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 م: لييها التسطلوب إل أن يحمل جنسية الدولة الم .1-2
  تكاد تجمع القوانين و   ن، ز تسليم المواطني عدم جوا  هادا على قاعدة مؤ   نون الدولييستقر القا

ال بهذا  الأخذ  على  والمعاهدات  الأنجلو  الداخلية  للنظام  التابعة  الدول  بعض  عدا  فيما  مبدأ 
ية  قليمإ  رةنادا لفكمثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية است   سليم الرعاياوالتي تقبل ت   سكسوني 

أساسا  ائمالجر  الجريمة  الدولقض ل  وخضوع  على  اء  وقعت  التي  اعتلي إقة  دون  لجنسية  مها  بار 
بتسل  .المجرم الدولة  سماح  عدم  طالبة  وفكرة  الدولة  قضاء  في  الثقة  عدم  مرجعها  رعاياها  يم 
  ه منبعيتية، وما  الانتقادات، منها أنه يحول دون إعمال مبدأ الإقليمبدأ بعض  ووجه للم   التسليم،

الفعل  قاضي    اختصاص   ذلك من سهولة في ه  فر ر الدعوى، لما يو رامي بنظ ج الإ محل ارتكاب 
 .تهم وأقرب لتحقيق العدالةالتحري والإثبات وكونه القاضي الطبيعي للم 

ق الرعايا  تسليم  عدم  مبدأ  أن  إلى  محاكم  بالإضافة  بين  الاختصاص  توزيع  إلى  يؤدي  د 
يؤدي    انية بماث   لة دولة ويحاكم الآخر في دو ريك في  أو شل  اعفيحاكم ففعل واحد،    ين عن دولت 

فإ  .كامحالأ  إلى تضارب للمبدأ،  التي وجهت  الانتقادات  الرغم من  أنه على  يعد  إلا  تطبيقه  ن 
الدول  غالبية  لدى  بشأن  شائعا  تعقد  التي  الاتفاقيات  المجرمين  وفي  الدول    ،تسليم  والعبرة عند 
ت  بمبدأ عدم  تأخذ  الر التي  بج ياعاسليم  ال،  الجريمةنسية  ارتكاب  أجلها  مطلوب من  لا  متهم وقت 

لاساكت فا  ،ه تسليم جريمته  ارتكاب  عقب  إليها  لجأ  التي  الدولة  لجنسية  المتهم  دون  ب  يحول   
 .1تسليمه 

 ثة: أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطنا لدولة ثال  .1-3
يم الدولة في إقل  ريمةج   كبوقد ارت  الثةهي الحالة التي يكون فيها الجاني أحد رعايا دولة ث 

للتسل توقيفو   يمالطالبة  الدولتم  إقليم  في  التسليمال ة  ه  منها  المعاهدات  مطلوب  وتعرضت   ،
المطلوب منها    ، وقد ذهب البعض إلى أنه يجب على الدولة2والتشريعات الداخلية لهذه الحالة 

تستشا أن  وقد لتسليم  جنسيتها،  الشخص  ذلك  يحمل  التي  الدولة  ارسات مملا  أظهرت  ير 
 

 . 92، صمرجع سابق، يموساوي فتحي رشد - 1
 215ص، قبمرجع ساتسليم  ، حمد أرزقي عبلاوي م - 2
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أصبحت واجبة.    ومن ثم فقد،  رةنها لتلك الاستشام تضم سلي لت ا  في مجال اقيات التي عقدت  والاتف
الاستشارة إلا إذا   والأصل أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تلزم الدولة المطلوب إليها بهذه

ام هذا  ر حت ا  يتعين  لةق ينص على ذلك صراحة ففي هذه الحانفسها بذلك بناء على أتفاألزمت  
 .قتفاالا
 ت: حالة تعدد الجنسيا .1-4

ة جنسيات  ا  هاة المطلوب منللدوليثبت  قد   لتسليم أن  الشخص محل طلب التسليم يحمل عد 
ثا ودولة  ذلك  منها  والمطلوب  للتسليم  الطالبة  الدولتين  جنسية  يحمل  يكون  هذه  لثةكأن  ففي  ؛ 

ال  الحالة الدولة  جنسية  أن   على  الفقهاء  منهاتفق  ال  تسليمالا  مطلوب  بههي  يعت د  باعتباره تي  ا 
قد يكون للشخص المطلوب تسليمه  و  .عدم تسليم رعاياها دأمب ب يمها ومادامت تأخذ في إقل ودوج م

مطلوب منها التسليم  جنسيتان ,جنسية الدولة الطالبة للتسليم جنسيته الأصلية وجنسية الدولة ال
عتباره أحد رعاياها ه باتسليم  م رفضلي تسب منها العن طريق التجنس, فهل يحق للدولة المطلو 

 :1تباينت تطبيقات الدول تجاه هذه المسألة . ؟س جن القصد من رواء الت نظر في ت  أم
بها    فمنها من اعتبرت المتجنسين رعاياها ولو حصل هذا التجنس بعد ارتكاب الوقائع المتابع -

 .والمطلوب التسليم لأجلها وبالتالي لا يجوز تسليمه
قيمأنه    رت تب نها من اع وم - إذا حصل بعد ار   ةلا  ,إذ يعد في نظرهالجريم   ابتكللتجنس  ا  ة 

أقر  القضاء الفرنسي ذلك إذ سل م أحد المتجنسين بالجنسية الفرنسية عام    قانوني، وقد  غش
 .1945وقد ارتكبت الوقائع بإيطاليا سنة  1950

 الشخص المطلوب تسليمه: صفة -2
ة  تسليمه عند طلبه من دول  م جوازفي عدا  ور ا الشخص دقد يكون للصفة التي يتمتع به

  يمها جريمة ثم غادرها لدولة أخرى، وهذا يعد استثناءا يتمتع قلإ  ن قد أرتكب علىكا  إذا  رى،أخ 
الدبلوماسيين   به المبعوثين  وكذلك  الدول  من  .رؤساء  يحول  لا  ذلك  رئيس    ولكن  تسليم  جواز 

 
 . 39ص، سابقمرجع  ،دوسيم حسام الدين الأحم - 1
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  ون مدة رئاسته، بشرط أن يك  له أو إنتهاءز ع  تنازله أو دولة الأجنبي إذا زالت عنه هذه الصفة ب ال
كما أن هناك ما يمنع من    .صفة الرئاسة عنه  منه بعد زوال   عتوقليم من أجل أفعال  لب التسط

 .1نينها الخاصةوالق تسليم الممثلين الدبلوماسيين إلى حكوماتهم لتتولى هي محاكمتهم وفقا
 التسليم  الاستثناءات في قبول :ثانياا 

  نون قاال  ئمرابج   عنها  المعبرو   تكبةر ملا  العادية  ئمراج لا  جميع  في  التسليم  وزيج   عامة  كقاعدة
  استقرت  التي   ئمراالج   بعض   طبيعة   من   تتبع   استثناءاتو   حدود   لها  القاعدة  هذه  أن  إلا  مالعا

  ئمراالج و   السياسية  ئمراالج   في   تتمثل   التي و   للدول  الداخلية  التشريعات و   الدولي  القانون   قواعد   عليها
يلي  .2العام  العفو و   دمالتقا  حالة  في  يمالتسل  زو يج  لا  كما  ة،ري العسك م  للجرائ   طرق تن   وفيما 

 ة. والجرائم العسكري  السياسية
 الجرائم السياسية: -1

  الى   المجتمع  بنظرةو   الخاصة  بطبيعتها  العادية  الجريمة  عن  ة السياسي   يمةالجر   تتميز
  مية تسال  هي   ايخصه  فيما  يدد ج لا  لكنو   البشرية  تاريخ  في  اجدً   قديمة  جريمة   فهي  مرتكبها،

  حيث  من   الأخرى   ئمراالج   عن  اسيةالسي   يمةجر ال  تختلف   ،اللين  إلى  مرتكبها   لةمعام  تطورو 
 الشخصي   المذهب  فحسب  منها  الغرض  أو   ارتكابها  لىإ  افعالدو   عليه  المعتدى  الحق  طبيعة
  الحق  بطبيعة  تدفيع   الموضوعي  المذهب  أما  ،سياسية  الجريمة  اعتبرت  سياسيا  الباعث  كان  فكلما

  سلطة   السياسية،  ولةالد  أوضاع   حدأ   أو   ، السياسية  الحقوق   إحدى   يف  المتمثلو   عليه   المعتدى 
  الحكم  نظام  لتغيير   كالتآمر  الدولة  أمن  على  عتداءلاا  السياسية  ئمراالج   منو   سياسي  نظامو   عامة
"الفعل    اهن أ  على  السياسية  الجريمة  تعريف  يمكن  عام  بشكلو   .الدستور  تغيير  على  العمل  أو 

 إلى   أي  للدولة  اسيالسي   الوضع  رتغيي   إلى  مباشرة  غير  أو   رةشاب مه الجاني بصورة  يرمي ب   الذي
 أن   الظاهر  في  يفترض  التيو   بالفعل  القائمة  هصورت  عن  تختلف  صورة  على  الوضع  هذا  إقامة

 
 . 92ص، مرجع سابق، ي فتحي رشديموساو  - 1
    . 191ص ،بقامرجع س، عبلاوي  قيز ار محمد  - 2



 م تسليم المجرمين ة نظاي هام                                              :   صل الأول الف
 

33 
 

أو    ديالاقتصااعتداء على النظام السياسي أو    حيث يشكل بتقرها    المواطنين  من  الغالبة  الكثرة
 العرف   فرضه  ياعالم  مبدأ  ين السياسي   المجرمين  تسليم  ازو ج   عدم  مبدأ  يعد  .1"للدولة  الاجتماعي

  استقر  قد  الدولي  العرف  فإن  عليهو   ضمنياو   حةراص  العالم  في   التشريعات  جميع  تبنته و   الدولي
  ا، يهإل  اللجوء  طلب  التي  الدولة  على   خطر  منه  يوجد   لا  أنه  بدعوى   السياسي  المجرم  حماية  على
 .2نبيلة   أنها يفترض  اي او ن  من  تنبع  لاحية صإ عقيدة صاحب لأنه
 : العسكرية م ائالجر -2

  قانون   عليها  نص  كامحأ  بخرق   العسكرية  الصفة  له  شخص  يقوم   أن   هو   العسكرية  الجريمة
رًا مباش  مساسا  كونهو   للجريمة  المكون   الفعل  لطبيعة  ارً نظ  عسكرية  مئ راج   تعدو   العسكري،  القضاء
  على   ةلي دو   معاهدات  عدة  نصت  .البحتة   ةالعسكري   ئمراالج   الفقه  اعليه  يطلقو   ،ي كر العس  بالنظام
  النموذجية  المعاهدة  منها  البحتة   العسكرية  ئمراالج   في  التسليم   جواز  بعدم   المتعلق  تثناءالاس

  التي  الوطنية  التشريعات   معظم   نصت   كما  م،1990  ديسمبر   14  في   المؤرخة   مين المجر   لتسليم
المادة    ئراز ج ال  منها  ستثناءلاا  هذا  ى عل  المجرمين  ملي تس  لتنظيم  تطرقت نص  ة الفقر   697في 

منالأ "  خيرة  الجزائية  الإجراءات  الجرائ   السابقة  النصوص  تطبقو قانون  يرت على  التي  كبها  م 
الجزا القانون  كان  إذا  نظرائهم  أو  البحارة  أو  باعتبارها من  العسكريون  عليها  يعاقب  جرائم  ئري 

ليم  تسالالعسكري فلا يمكن قبول    عاب لطبة للجرائم ذات اة بالنسمفهوم المخالفوب،  3القانون العام" 
 . 4جلها من أ

 
 
 

 
يل شهادة الماجستير في  الة مقدمة لنرس ،الدولي ن نة القانو مبدأ التسليم او المحاكمة على ضوء أعمال لج سعاد بوخالفة، - 1

 .39، 38، صم2014/ 2013 ،1الجزائر جامعة ، كلية الحقوق، ة والمؤسسات العموميةلفرع: الدو 
، ، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائيةق في الحقو   شهادة الماجستيرمة لنيل  ، رسالة مقدتسليم المجرمين،  ندقعلام خبو  - 2

 . 58، ص م2008/2009،  1جامعة الجزائر ،كلية الحقوق 
رقممالأ - 3 في    ،155-66  ر  سنة    8وافق  الم  8613عام    سفر  18المؤرخ  الإجراانو ق  والمتضمن  1966يونيو  ات ءن 

 .17بر، مرجع سابق، صنوفم 10في   مؤرخ، ال14-04رقم  القانون المعدل والمتمم ب ،الجزائية
 . 58، صمرجع سابق، بوعلام خندق - 4
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 ختصاص القضائي الإشرط  : ثاني لا مطلبال
في  ي  أن  الشترط  ل  كون تتسليم  الوطنية  الطالبة مختصالمحاكم  الشخص  لدولة  لمحاكمة  ة 

سليم مختصة لمحاكمة  ة طالبة الت وللدلتقدير ما إذا كانت ا، والقواعد التي يجب إتباعها  المطلوب
ونية المنصوص عليها في تشريع الدولة الطالبة سواء  ن اقالليمه هي القواعد مطلوب تسالص الشخ 

الق القواعدضمن  أو  الجزائية  للإجراءات  العامة  وكذ  واعد  المجرمين،  بتسليم  قواعد  الخاص  لك 
 يع الدولة المطالبة. الإختصاص المنصوص عليها في تشر 

ي  ف  معايير الاختصاص الجنائي  فس ن   غلب التشريعات تضمنتأن أ إلى  الملاحظة    روتجد 
ايير  ويضاف إلى هذه المعية،  م وهي: معيار الإقليمية، معيار الشخصملاحقة المطلوب تسليمه 

ا معيار  العالعامة  الجنائي  مرتك لاختصاص  لمتابعة  عن  بي  المي  النظر  بغض  الدولي  الجرائم 
 ية. طن لو عض الدول في تشريعاتها ابها تبنته ب كارت جنسية مرتكبيها ومكان إ 

ة لتسليم من خلال  ختصاص القضائي للدولة الطالب الإ   رضتعنسومن خلال هذا المطلب  
الأول( استعرا )الفرع  والشخصي  الإقليمي  الاختصاص  الجنائي  ،  ض  )الفرع والاختصاص 

 الثاني(. 
 الإقليمي والشخصي  صاصتالإخ: ولالأ ع الفر 

ال )أاي لمع نتطرق  ع  فر من خلال هذا  الإقليمية  ، و معيار الاختصاص  ( ولار الاختصاص 
 . مهم يوب تسلالجنائي في ملاحقة المطل ايير الاختصاصلمعانيًا(، ل)ث ي الشخص

 الاختصاص الإقليمي :أولاا 

ب  قيايقصد  الده  الجز م  قانونها  بتطبيق  كل  ولة  على  فاائي  ترتكب  التي  حدود    يلجرائم 
أو جنسية المجني    هابيصرف النظر عن جنسية مرتك وسيادتها، ب ا  نهإقليمها الذي يخضع لسلطا

ا أو هد دت مصلحة  هد دت تلك الجريمة مصلحة الدولة صاحبة السيادة على إقليمه  اءسو عليه، و 
 . 1دولة أجنبية 

 
 . 901، صبن زحاف، مرجع سابقفيصل  - 1
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هذا   شقويتضمن  الجنائي  الإختصاص  القانون  سريان  وهو  إيجابي  أحدما  أساسيين:  ين 
يمين على الإقليم  مقالولة، وعلى جميع الأشخاص  ى إقليم الدعلب  على جميع الجرائم التي ترتك

كرؤساء    اءسو وطني  ال الفئات  بعض  باستثناء  الأجانب  أو  الرعايا  من  الدول كانوا  وملوك 
القانون    اخر سلبي يقصد منه عدم جواز إمتدادنبية... والآ ات الأج ، والقو الديبلوماسيون الأجنبية،  

 . 1سيته جن و كب الجريمة أة مرتانت صفأيا ك دولةلا لك الجنائي الوطني خارج إقليم ت 
  قليمي لا يقف تطبيقه حد  قانون العقوبات، بل يمتدختصاص الإلا ا   وعلاوة على ذلك أن

ق في  عليها  المنصوص  الإجرائية  القواعد  الإجراءاتليشمل  إجراءات   انون  د  تحد  التي  الجزائية 
بمرحلتي  مرورا  وقوعها  منذ  الجنائية  الدعوى  ال  معج  سير  الشهود،  الأدلة،  سماع  تحقيق، 

 ثم تنفيذه. جزائي قرار الالو حكم أمة إلى غاية صدور الاكمح وال
يقع  السيادة المطلقة للدولة على إقليمها بكل ما    ويجد هذا الإختصاص أساسه في مفهوم

  يد عد أ الإقليمية ال، ويترتب على مبد2عليه من أفعال تشك ل جريمة يعاقب عليها قانونها الوطني 
النتائ  الجريمة    ج من  بقمع  الدو ت   تي الالمرتبطة  أراضي  بسلامة  الإاح ص  لةمس  وأمنها، بة    قليم 

الم أو  مواطنيها  حقوق  ينتهك  من  كل  توفي وردع  في  الأولوية  أنها صابة  كما  عليها،  ر  قيمين 
الش العادلة من خلال جمع الأدلة، سماع  إقليمها كان  المحاكمة  المحاكمة، لأن  جراءات  هود وا 

 . 3ريمة ج الح سر م
الإقليمي كمعيار أصلي ص  صااصرة على الاعتراف بالإخت معال  تفق التشريعات الوطنيةت و 

سلط تحديد  وهو في  العقاب،  في  الدولة  نصت  الأ  ة  الإختصاص،  معايير  على  بالتطبيق  ولى 
العقوبات  لع قانون  في صلب  الإيطالييه  المادة    كالتشريع  العقوبات  6في  قانون  مادة ال،  من 

 
 . 191ص، ع سابقفيصل بن زحاف، مرج - 1
الواتؤخذ ب  السيادة  - 2 الذي تمقليسع، بحيث لا تقف عند حد الإمفهومها  الدم  سلطانها، ويشتمل الإقليم على ولة  ارس عليه 

ا الب  المجال المجال  الري،  اللبحري والمجال  إلى كل ما تبسط عليه  د  ها  تها من سفن وطائرات وسفاراتدولة سيادجوي، بل يمد 
 ئي.جناالإقليمي لسريان القانون الية الامتداد ية، وهو ما يعبر عنه بنظر ل الأجنبفي الدو  وقنصلياتها

كلية الحقوق، جامعة المنصور، ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،  طروح ، أظرية العامة لتسليم المجرمينالن  اج،  الفتاح سر بد  ع  - 3
 . 45ص م، 1999 القاهرة،
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القان  م  113 اعقوبانون  الفرنسي،  العقو نو قامن    1لمادة  ت  والن  البلجيكي،    2و   1ين  دت مابات 
من قانون العقوبات    3في المادة  ليه  شرع الجزائري نص ع، والم1من قانون العقوبات المصري 

على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية"، ويستفاد  طبق قانون العقوبات  بنصها: "ي 
حاكم الوطنية  لم ل  القضائية  لايةإنعقاد الو   ي"ئر ى الإقليم الجزارتكبة علالجرائم المة  افمن عبارة "ك

 . 2جريمة دولية   مهما كانت طبيعة الجريمة سواء جريمة عادية أو 
الجرائم مجال  فإن    في  ذاالدولية  الأولوية  الاتفاقيات  أعطت  الدولية  بالجرائم  الصلة  ت 

مرتكبي هذ في محاكمة  الوطنية  فمثلااله  للمحاكم  الإبادة و جرائم،  منع  اتفاقية  مناهضة فاات   قية 
ألزمتالتعذي  الأطراف  لدا  ب  الوطنيول  قانونها  في  الجرائم  هذه  يس3بتجريم  ولا  من  ،  تثنى 

 . الرسمية أو الموظفين مهما كانت صفتهم  الاختصاص الإقليمي الحكام أو الوزراء
لتكامل بين  على مبدأ ا  17و   1ساسي في المادتين  ضمن نفس السياق نص نظام روما الأ

الجن  الوطني الدول  يةائالمحكمة  والمحاكم  لولاية  ف  ة،ية  مكملة  الدولية  الجنائية  المحكمة  ولاية 
م الوطنية طبقا لمبدأ الإقليمية،  تصاص المحاكنية، حاسما ذلك التنازع ما بين إخالمحكمة الوط

ختصاص المحكمة   .4محاكم الوطنية الأولوية للء طالمبدأ العينية بإع الجنائية الدولية طبقاوا 
ع التي  لك  ذ  لى وبناء  الدولة  أراضيهالجرائم  ا  بترتك ا  فإن  على  المختصة    الدولية  هي 

م متابعة  في  حالةقضائيا  وفي  ومعاقبتهم،  محاكمتهم  أجل  من  تطالب    رتكبيها  فغنها  فرارهم 

 
 . 268م، ص2005 الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة، ،يةالإرهاب الجريمةمطر،  عصام عبد الفتاح عبد السميع - 1
ا  - 2 بالر لجز المشرع  أائري  من  بالجرائنه صاغم  الصلة  ذات  اتفاقيات  جميع  على  ال دق  الإم  منع  كاتفاقية    9481بادة  دولية 

دراجي و لجد الآن لم ينفذ هذه الاتفاقيات ي القانون الوطنإلا أنه    ...،1984واتفاقية مناهضة التعذيب   ها في قانون العقوبات، ا 
 اس جريمة من جرائم القانون العام. لى أسقوبات عقانون العيه طبق عليمة دولية فإنه يت جر كن إذا ارتكبول
 التعذيب.  من اتفاقية مناهضة 4لجماعية، والمادة  الإبادة ا من اتفاقية منع 5ة لمادا  - 3
، دار النهضة  لإنسانيةالجرائم ضد الحرب والعدوان والإبادة و جرائم ا  حصانات الحكام ومحاكماتهم عن، حسين حنفي عمر - 4

 . 294ص،  م2006، 1ط اهرة،الق ية،العرب
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جراء    همدض  رة إليها لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصاد  بتسليمهم من الدولة التي فروا التسليم وا 
 .1ليمية وصون مبدأ السيادةقالإن تطبيق مبدأ مة التي تضمهاالهو أحد الأدوات 

 شخصيالاختصاص ال :ثانياا 

ب  المعي هيقصد  الذا  التشريع  سريان  خار ار  للدول  اجنائي  حدودها  نطاق  على  ج  لإقليمية 
عليه،    نسية المجنيج   أوأساس العامل الشخصي المتعلق بالجنسية سواء كانت جنسية الجاني  

ت  ما  على  ذلك  م  قدوترتيبا  سريان  يرتبط  بجنسية  ع  ون القان قد  الإقليم  خارج  الواقعة  الجرائم  لى 
وح الجريمة،  الإيجابية ينئ مرتكب  الشخصية  مبدأ  بصدد  نكون  بجنسية  يكو   وقد   ،2ذ  الارتباط  ن 

 . 3لبية المجني عليه فنكون إزاء مبدأ الشخصية الس
التشريعات  معظم  الو ا  تبنت  مبدأ  لإنطنية  كمعيار  إعلشخصية  محاكمها اصختقاد    ص 

ونذكر انهم   الوطنية،  المثال  سبيل  على  المادة  ا  في  الفرنسي  قانون م  7فقرة    113لتشريع  ن 
الجنا التشريع  "يطبق  بنصها:  عليها  العقوبات  معاقب  جنحة  أو  جناية  كل  على  الفرنسي  ئي 

فر ب  إقليم  خارج  أجنبي  أو  فرنسي  إرتكبها  ك  ا،نسالحبس  إذا  يحموذلك  فيها  عليه  المجني  ل  ان 
عند  ال الفرنسية  المادة  جر الوقوع  جنسية  في  المصري  المشرع  العقوبات،    3يمة".  قانون  من 
لإجراءات الجزائية مي ز من خلالهما ما  من قانون ا  583و   582رع الجزائري في المادتين  مشوال

أبين إذا   التي إرتكبها الجزائري جناية  الواقعة  الم  ، ويلاحظ4حة جن و  كانت  شرع الجزائري  على 
الشتب ه  أن  الإيجابي نى مبدأ  السلبية،    فية  خصية  الشخصية  تبنى مبدأ  الجنح  أما في  الجنايات، 

 . 5ة بعد تلقيها شكوى من المضرورمبدأ الشخصية السلبية على طلب النيابة العام قوعل  

 
 . 49بد التاح سراج، مرجع سابق، صع - 1
 . 170، ص م1996عربية، القاهرة، الالنهضة ، دار  )القسم العام(  وباتي قانون العقالوسيط ف أحمد فتحي سرور،   - 2
 . 132ص مرجع سابق، و زيد،بأارك ز مبعبد العزيهشام   - 3
 ئري.جزائية الجزاجراءات الالإقانون من  583المادة و  582 مادةال - 4
 ءات الجزائية الجزائري.جرامن قانون الإ 3فقرة  583مادة ال - 5
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ا فإن معيار  الدول،  لمختلف  التشريعية  النصوص  الشخصي  ختلإ وبناء على هذه  صاص 
أو سل إيجابيًا  كان  الإخ  ابيً سواء  معايير  أحد  تلجأ  حالاتصاص  هو  التي  في  تياطية  الدول  لها 
لجرائم من رعاياها،  لية الذين يحملون جنسيتها، أو أن ضحايا هذه او متابعة مرتكبي الجرائم الد

م بتسليمهم  بالمطالبة  محاكمتهم  وذلك  أجل  الصادرةن  العقوبة  تنفيذ  وبعض    ،مضده  أو 
ي عند إرتكابه جريمة في  ئر زات على أن محاكمة الج ي أكدئر زاتشريع الج ات الوطنية كالالتشريع

الحكم تباه نفس    ، وهو 1إختيارهالجزائر سواء بإختياره أو بغير  تتم إلا  بعد عودته إلى  الخارج لن  
 من قانون العقوبات.  3صري في المادة المشرع الم

اص الشخصي تصخ أهم أداة لإعمال مبدأ الإ التسليم هو  ء  راويستفاد من هذا الحكم أن إج 
الدولة  لمحا المطالطاالكم  الدولة  وعلى  الدولية،  الجرائم  مرتكبي  محاكمة  في  تسليم  لبة  بة 

على   هالمطلوبين  الاأساس  المعيار  لمعياذا  الإحتياطي  قانوها ر  في  عليه  المنصوص  قليمية 
إذا   ةلب واز التسليم للدولة الطانص على ج   696  دةالخاص بالتسليم، فالمشرع الجزائري في الما

خارج   الجريمة  رعاياهااضأر إرتكبت  من  مرتكبوها  وكان  المش2يها،  تبناه  الحكم  نفس  وهو  رع  ، 
 .3الجزائية  قانون الإجراءات من 696الفرنسي في المادة 

  من وبهذا فإن التشريعات الخاصة بالتسليم أكدت على أن إختصاص الدولة الطالبة كشرط 
إليها التسليم   وبطلة المص الشخصي، وأن الدولصاخت تحقق بناء على معيار الا روط تسليم ي ش

ل ينعقد  لم  ما  تسليمه  المطلوب  بتسليم  بناملزمة  الاختصاص  الوطنية  معي محاكمها  على  ار  ء 
 أو معيار الشخصية أو معيار العينية إذا رغبت في محاكمته طبقا لمبدأ "إما التسليم أو   قليميةالإ
 . يمع التسلان مو ل مانعا من  اختصاصها يشك محاكمة" لأن لا

 
 . 112، صم1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1ام، جالقسم الع، شرح قانون العقوباتبد الله سليمان، ع - 1
الطالبة، ويجوز التسليم على    ختصاص الدولة عقد بها اين  ءات الجزائية المعايير التيقانون الإجرامن    696ذكرت المادة    - 2

 معيار الإقليمية.  ثانية بعدمعيار الاختصاص الشخصي في المرتبة ال جعل ذه المعايير تريبها هرميابت هأساسها، وت
 . 027صابق، مرجع سالمنعم، سليمان عبد  - 3
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 جنائي ال صاصتخلإا :ثاني الع الفر 
ال هذا  خلال  نتطرق  من  الاي لمع فرع  الاختصاص  و   العينيجنائي  ر  معيار  )أولا(، 

 . )ثانيًا( جنائي العالميالاختصاص ال
 لجنائي العيني الاختصاص ا :أولاا 

الجنا  يقصدو  لقانونها  الدولة  الج ع  ئيبه تطبيق  التي يرتكبها الأجالى كافة  ارج خ   نبرائم 
وتمس مص د1يوية لح ا  الحهاإقليمها  كل  إلى حرص  الاختصاص  هذا  أهمية  وترجع  على  ،  ولة 

بمصالح الدولة يمثل إعتداءً صارخا   ة مصالحها، والدفاع عن سيادتها باعتبار أن المساسحماي 
يعالج   أنه  كما  سيادتها،  و قعلى  الإقليمية  مبدأي  يح شخ الصور  حيث  إفلات  صية،  دون  ول 

مة غير معاقب عليها وفق لقوانين الدولة التي  ريلج ة ما إذا كانت ااب في حالعقالالجاني من  
   .2كان الجاني أجنبياارتكبت فيها و 

اص إحتياطي لمبدأي الإقليمية والشخصية في  تبنت العديد من الدول هذا المعيار كإختص
بع على  بالنص  العقابية  الالض  تشريعاتها  ذات  تم جرائم  التي  مصالحها  خطورة    ساسية لأاس 

غالبا ما  و   ،الاقتصاديةة أو مصالحها  ها الإقليمي الدولة أو ضد سلامت   منأ  رائم الموجهة ضدكالج 
لى أن تختص الدولة التي تضررت مصالحها  عيتم النص على هذه الجرائم على سبيل الحصر  

مك عن  النظر  بغض  الجرائم  هذه  مرتكبي  الجريمإ  انبمحاكمة  مرتكبيها رتكاب  جنسية  أو  .  3ة 
من قانون    588لمادة  يل المثال المشرع الجزائري في اسبى  بين هذه التشريعات نذكر عل  نمو 

أجنبي  الإجراء "كل  بنصها:  الجزائية  أو  ات  أصلي  فاعل  بصفة  الجزائري  الإقليم  خارج  ارتكب 

 
الواحد- 1 عليها،الدو   الجرائم  ،فارال  عبد  العقاب  وسلطة  و   لية  للطبع  العربية  النهضة  والتوزيع،  دار    ، م2007مصر،النشر 

 . 586ص
المجرمينمد يوسف،  يهاب محإ  - 2 الدولي لمودوره  اتفاقيات تسليم  التعاون  الدوليا في تحقيق  ، أطروحة  كافحة الإرهاب 

 . 125، ص م2003، قاهرةال  دكتوراه، كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة،  نيل شهادةمقدمة ل
الدولة في    جاد عبد الرحمان واصل،سامي    - 3 القانوإطاإرهاب  ا  ن ر  المعارف، الإسكندرية،  املعالدولي    م،  2003، منشأة 

 . 157ص
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أو تزييف   الجزائرية  الدولة  أو أوراق  نقالشريك جناية أو جنحة ضد سلامة  مصرفية وطنية  ود 
ألقي القبض  كمته وفقا لأحكام القانون الجزائري، إذا  حاوم لجزائر، تجوز متابعته  نا باو ن اولة قامتد

ي الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها، وهو نفس الحكم تبناه المشرع المصري  عليه ف
 .1من قانون العقوبات  2فقرة  2في المادة 

بنى مبدأ العينية في  ات تعي التشر   الجزائري وغيره من ع  ص أن المشر لن ا  ويلاحظ على هذا
والقوانين وجرائم تزييف النقود    الأوامر الجمهورية  م الماسة بأمن الدولة وجرائم التزوير فيائ جر ال

د المصالح الأساسية   وتزويرها، وأغفل عن الجرائم الدولية التي هي من أخطر الجرائم التي تهد 
والم وهذ  معجتللدولة  مصرالدولي،  من  كل  أن  إلى  يرجع  مصادقتهم  ا  رغم  على  والجزائر  ا 

ت فاقيات المتصلة بالج ت الإ   حد  ل، إلا  انه  فاقية مناهضة التعذيبرائم الدولية كإتفاقية منع الإبادة وا 
قانو  في  الاتفاقيات  هذه  إنفاذ  يتم  لم  قانون  الساعة  تعديل  أو  الولية  بالجرائم  خاص  وطني  ن 

الدول لابخالعقوبات   بريطانيا،  روبيةالأو   ف  انفذ   كفرنسا،  التي  الات ألمانيا  هذه  في  قي فات  ات 
 قانونها الوطني. 

إلى تطبيق مبدأ العينية بالنظر إلى تهديدها للمصالح الجرائم الدولية هي الجرائم الأقرب  
ص  روما الأساسي إستند على هذا المعيار في تحديد الاختصا  الأساسية لجميع الدول، ونظام 

للمحكمال الأشخاجنائي  لها  يقدم  بحيث  النظرغب  ص ة،  إرتكاب    ض  مكانة  أو  جر العن  يمة 
أحد    .2جنسيتهم  الاختصاص  هذا  تسوي عد  التي  مرتكبي  المعايير  بمتابعة  الطالبة  للدولة  مح 

أو معيار الشخصية، وذلك من أجل محاكمتهم  ليمية  رائم الدولية في حالة غياب معيار الإقالج 
الع تنفيذ  المطالبةالصادرة ضده  بة قو أو  الدولة  وعلى  ل  م،  ينعقد  لم  إذا  اختسليمهم    اصتصها 

تسليم، بحيث أغلب تشريعات الدولة  محاكمتها الوطنية، وهذا تطبيقا لقانونها الوطني الخاص بال
ناء على معيار العينية، ونذكر على سبيل المثال  بين بالمطالبة نصت على جواز تسليم المطلو 

  لكذ  أنه: "... ومع ئية التي نصت  از من قانون الإجراءات الج   696ي المادة  ف  ري المشرع الجزائ 
 

 . 271صمرجع سابق، ر، طسميع معصام عبد الفتاح عبد ال - 1
 . 294، 296مرجع سابق، ص حنفي عمر،حسين  - 2
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م ا خارج أراضيها من أحد  إلا  إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ار لا يجوز التسليم  تكبت... وا 
الجري كانت  إذا  الدولة  هذه  عن  الجزائري  الأجانب  القانون  يجيز  التي  الجرائم  عداد  من  مة 

فيها حتى  ي  ف  المتابعة  في  الجزائر  أجنبي  من  ارتكبت  الحكم  لاولو  نفس  وهو   تبناه خارج"، 
  .1ائية من قانون الإجراءات الجز  2فقرة  969شرع الفرنسي في المادة لما

المعيار   هذا  فإن  النصوص  لهذه  "الإختصاص  ي وطبقا  وهو  حديث  معيار  من  قترب 
الع االجنائي  بغض  الدولية  الجرائم  مرتكبي  لمتابعة  ارتك  ظرلنالمي"  مكان  او  عن  الجريمة  اب 
 حتياطي ليتحقق لها شروط التسليم. ا  بطة كضاكبيها، تستند عليه الدولجنسية مرت 

 عالمي ال لجنائيالاختصاص ا :ثانياا 
ا الجريمة  ظاهرة  تنامي  الكلاسيكية  أمام  المبادئ  وانتصاب  ومذهل،  متسارع  بشكل  لدولية 

 الدولية...(، لم يستطع القضاء  لحصان السيادة، ا)  كمة مرتكبيهااح للقانون الدولي عائقا دون م
سة  حتوء الجريمة الدولية من خلال محاربة سيااية من وجوده وهي  غاالالجنائي بمفرده تحقيق  

الوطني لهذه المهمة عن طريق مبدأ الاختصاص الجنائي   الإفلات من العقاب ليتصدى القضاء
اع عن  جرائم الدولية باسم الدفكمة مرتكبي الحاوم ذي يعد آلية قانونية جديدة لملاحقة  العالمي ال

 . 2صلحة العامة الدوليةلما  حمايةالجماعة الدولية و 
العالمي  الجنائي  الاختصاص  مبدأ  الجن   ي عد  التعاون  آليات  الفعالة؛آية من  الدولي  إذ   ائي 

الجر  من  معينة  أنواع  مرتكبي  ومحاكمة  ومعابة  متابعة  الوطنية  للمحاكم  يمكن  أساسه  م  ائ على 
عن   النظر  الجرائمبغض  تلك  ارتكاب  أ   مكان  مرتكبيها  جنسية  المبدأ  يستو   ،او ضحاياهأو  ند 

الدولي ب ؛ الأولى أن هناك جرائم خ أساسيتينعلى فكرتين   أكمله،  طيرة تنتهك مصالح المجتمع 
 . 3الثانية أنه لا ينبغي أن يتوافر ملاد أمن لمن يرتكب مثل تلك الجرائمو 
 

 . 819، صابقفيصل بن زحاف، مرجع س - 1
لعمارة،    فؤاد خوالدية، عبد  - 2 العال الاختالرزاق  الجنائي  الجريماب عبالعقمي  صاص  الدوليةلى    ، مقال منشور في مجلة ة 

الباحث   القانالأستاذ  السياسية، جامعونية والسياسيةللدراسات  الحقوق والعلوم  كلية  بالمسة محمد بو ،  ،  10، ع2لة، مجضياف 
 . 134ص  ،2018جوان  

ا،  قشطةحمدي  ار  نز   - 3 العامبدأ  العدالة الاختصاص  النظريلمي في نظام    ر في مجلة مقال منشو ،  التطبيقة و لدولية بين 
 . 594ص  ،2014، يونيو 2، ع22مج  فلسطين،-جامعة غزة ة،الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامي
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الدولكما   تبني  الاختصالمة  يكشف  قبولها  ص  بدأ  العالمي  ع الجنائي  المجتمع  الإنابة  ن 
على أساسين؛ الأول  اكات القانون الدولي الإنساني، هذه الإنابة تعتمد  جهة انتهوام  ي فيالدول

فلسفي يرتكز على فكرة مصلحة الدولة في توسيع آليات متابعة الجرائم الدولية لحماية مصالح  
قالمجتمع   والثاني  ا ونان الدولي،  إلى  يستند  والتي ي  الدولية  الدولة تمثل مصدر    لاتفاقيات  إلتزام 

اق  بي تطب  ي  مبدأ  والذي  الوطني  الجنائي  التشريع  ثم  العالمي،  الالتزام  لاختصاص  مصدر  عد 
 . 1المباشر للقاضي الوطني 

تكري و  من  الرغم  اعلى  الاختصاص  مبدأ  اتفاس  في  تطبيقه،  لعالمي  أن  إلا  دولية  قيات 
متهم،  الا  يهلتقديرية للدولة التي فر إلا  رمين، مازال يخضع للسلطةسليم المج ق بت عليتسيما ما  ولا

في اعتماد واتخاذ إجراءات المتابعة ضد  حيث أن تطبيقه مازال يخضع للإدارة السياسية للدول  
الدولية للجرائم  مالمرتكبين  أن   نلاحظ  أخرى  جهة  ومن  تشوبه  ،  العالمي  الاختصاص  بدأ 

الداخلي، وهذا طب تطبيقه على ا  خص ي   اختلافات فيما اللمستوى  التشريعات    وطنيةيعي بما ان 
المح   علىع  تخض لسيادفالمجال  الدولةوظ  عن  ة  تختلف  دولة  فكل  هذه    رى أخ ،  يخص  فيما 

ف ولاسيما  العالمي  الاختصاص  مبدأ  تطبيق  مجال  في  المطبقة  العقوباتالتشريعات  تقرير  ،  ي 
ك دول لم  نجد ان هنا  صاص العالميت خلإتطبيق مبدا ان  كذلك وفي صدد العراقيل الناتجة ع

اتص على  بعد  حتى  إلزااقي تفلإادق  بصفة  العالمي  الإختصاص  مبدأ  كرست  التي  مية  ات 
 .2الدول بعض يها بعد  قيات جنيف التي لم تصادق علكإتفا

 
 
 

 
 . 594ص ،سابق مرجع، شطةنزار حمدي ق - 1
ر نشو ، مقال م ا نموذجا(الإنساني )دولة بلجيك  ي في مجال القانون الدوليلعالمص اتطبيق مبدأ الاختصامة،  دريس نسي  - 2

المج الأكادفي  القانونيلة  للبحث  السييمية  والعلوم  الحقوق  كلية  ميرة،  الرحمان  عبد  جامعة  بجايةاسية،  مج،  ع15،   ،01  ،
 . 375ص  ،م2014
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 فصل: ة الخلاص
المج نظام  ماهية    ضاستعراخلال  ن  م من،  رمينتسليم  القاا  انطلاقًا  م  لتسلي   نينو لإطار 
ال  مين المجر  الأول؛  المبحث  تناولفي  اوالطبي   ص خصائ و   مفهوم  ذي  تسليم  ل   لقانونيةعة  نظام 

ريمة الدولية، وهو نظام معترف  أحد أهم أشكال التعاون الدولي في مكافحة الج   و ه ،  المجرمين 
  رى ولية؛ أي عندما تتخلى دولة عن شخص مقيم على أراضيها إلى دولة أخ لدا  اتبه في العلاق

  ها أو من أجل تنفيذ حكم قضائية المتهم بارتكابالجريمرتكاب لى اا، لمحاكمته عناءً على طلبهب 
تنفيذ قبل  يفر  أنه  إلا  طل  ضده  يستتبعه  الذي  الأمر  الالحكم  بالاختصاص    دولةب  المعنية 

 . م الحكفيذ استرجاع المجرم لتن 
إلا    دهم وجو من عد  غملر بايتبين  تسليم المجرمين  التعريف القانوني لومن خلال استعراض  

لى دولة عن شخص  أن تتخ  اريف تحظى بتأييد أغلبية رجال القانوني منها:عض الت ك بعأن هنا
  يعاقبه عليها القانون موجود في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها، لتحاكمه عن جريمة  

ف  ولي،الد لتنفيذ  محاكمهاأو  من  عليه  حكما صادرا  "إجرايه  أيضًا  ومنه  من  قاء  ،  يمكن  نوني 
إقليم    ه الموجود بة الحصول على المجرم أو المحكوم عليالطال  الدولةسمى  خلاله لدولة ت  على 

 . كم عليهدولة أخرى تسمى الدولة المطلوب إليها التسليم لمعاقبته أو لتنفيذ الح
ينشأخصائص عديدة    رمين المج لتسليم  لنظام   أنه  ال  أهمها  العلاقات دبين  ول من خلال 

يتسم  كما أنه    وغيرها.  لمثل أو العرف الدولي ااملة ب المعرط  أو ش  تاهدا: المعمها مثل حكت   التي
لمكافحة الجريمة  تعاوني حيث ينطلق من مبدأ التعاون القضائي بين الدول  الطوعي ال  بالطابع

 . واكان   وملاحقة المجرمين أينما
أن   فنجد  المجرمين،  تسليم  لنظام  القانونية  الطبيعة  تختلف ت  ءاإجراأما عن  من    التسليم 

إلى والقانونها    طبقا  أخرى   دولة  التيالوطني  السياسية  للاعتبارات  بغيرها من    حكمهات  حترامها 
ظام  والن ،  الدول، وفي هذا الشأن توجد ثلاثة أنظمة رئيسية لتسليم المجرمين وهي النظام السيادي

 . المختلطالنظام القضائي و 
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اس خلال  المجرمتعراض  ومن  تسليم  المشاو   ين نظام  تلج   ،بهة الأنظمة  إلالتي  بعأ  ض  يها 
قليمها أو  إولة عن شخص يوجد على  جميعها على تخلى د   -الأنظمة المشابهة-، تتفق  لالدو 

م والتشريع الوطني،  لي التسفرضها  د والإجراءات التي ي متحل لة من القيو   قليم إلزامه بمغادرة هذا الإ
مع    مجرمينم النظام تسلي ابه  ويتش  ،لمستتر"ا  يمومثل هذه الأنظمة يصطلح على تسميتها "بالتسل

يث الهدف، وهو تقديم الشخص أمام القضاء ظام التقديم إلى المحكمة الجنائية الدولية من حن 
ابه قي الأنظمة،  تشا العن هذ  غموض ولرفع اللبس وال  .لمحاكمته أو لتنفيذ عقوبة صادرة ضده

ه إلى  تلجأ  التي  الدول  بعض  ممارسات  من  ما  ذهوللحد   للتخلص  غير  لأنظمة  أشخاص  ن 
 .وجودين على أراضيهام مفيهن ي برغو م

قائم هة أن هذا النظام  قة بين نظام التسليم والأنظمة المشابوما نخلص إليه من خلال التفر 
وال الإجرائية  وقواعده  المصطلح  ما  عية  موضو بذاته من حيث  قانونية وهو  أسس  المستمدة من 

 . مةنظ لأ باقي اعن   ذاتية ةي يكسبه خصوص 
امبح ال  أما خ لثاني  ث  المجرمينفيه    تطرقن  لالمن  تسليم  شروط  خلاله   إلى  من  الذي 

شروط المتعلقة  الو ،  متعلقة بالجريمة الشروط  الثلاثة شروط أساسية وهي:  أن هناك    نلخص إلى
احتوت كل منها على شروط    . حيثوشرط الاختصاص القضائي،  بالشخص المطلوب تسليمه

 ل منها. ك اصاختصمفصلة على حسب 
ب و شر فال المتعلقة  تضالجر ط  اليمة  التسليمللالعامة    شروطمنت  نظام  في  لا جريمة  التي   ،  

إطار   عن  وسير  تخرج  الوقائع  ارتكاب  مكان  وشرط  التجريم  ازدواج  وشرط  الوقائع  جسامة 
 الدعوى العمومية. 

ز  في حالة جواوطا عامة  شر ،  هطلوب تسليمالشروط المتعلقة بالشخص الم   تضمنت كما  
 . سليماءات لعدم الت واستثن تسليم، ال

القضائيشرط  أما   يقوم  ،الاختصاص  إلى  إضافة على مبدأ الإ  فإنه  بالمبدأ   الأخذ قليمية 
 في بعض الجرائم.  الجنائي العالميالشخصي والعيني, وحتى الاختصاص 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : ثاني الفصل ال
تسليم المجرمين في ظل النظام الجزائري 
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 : تمهيد

استع  من تسماهية  ض  راخلال  المجرمين  نظام  اليم  الفصل  نلح لسفي  أهم    ظ ابق  أنه من 
إذ يعتبر الوسيلة القانونية التي تدعم دور سلطات الدول في الملاحقة  التعاون بين الدول،  صور  

  الجنائية للأشخاص المطلوب تسليمهم وتقديمهم للمحاكمة، ويتم التسليم في أغلب الأحوال من
 ت ثنائية أو معاهدا  قيات دوليةين أو اتفابناء على قواندولة الطالبة  الى  الدولة المطلوب منها إل

بينهم فيما  دولة  أبرمت  لاتفاقيات  وفقًا  المجرمين  تسليم  موضوع  ينظم  أن  والأصل  أو    ثنائية، 
 . متعدة الأطراف أو بموجب التشريع الداخلي للدولة

تقدم   لمما  الفصل  هذا  في  فيت نتطرق  المجرمين  تسليم  على  القانو ل  ظ   عرف  ني  النظام 
خلاالجزائري،   من  الشروط  وذلك  الإجرال  الجزائري والقواعد  التشريع  في  المجرمين  لتسليم  ئية 

 ، وذلك من خلال المبحثين التاليين: تسليم المجرمينوالتعرف على آثار 
 د الإجرائية لتسليم المجرمين في التشريع الجزائري. شروط والقواعالمبحث الأول: ال -
 المجرمين. ر تسليم : آثانيثاالمبحث ال -
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 ليم المجرمين في التشريع الجزائري والقواعد الإجرائية لتس  الأول: الشروط بحثالم
الم هذا  الجز يتناول  التشريع  في  المجرمين  تسليم  شروك  الأابحث  )المطلب  ثم  ول(،  ئر 

 . ي(القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في التشريع الجزائري )المطلب الثان 

 لجزائري التشريع ا لمجرمين فيشروط تسليم ا المطلب الأول: 

تعلق  ت  طمشرع الجزائري مجموعة من الشروط، لإعمال نظام تسليم المجرمين، شرو أقر ال
يم )الفرع الثاني(،  لل(، وشروط متعلقة بالجريمة محل التسبالشخص المطلوب تسليمه )الفرع الأو 

يات  ها الاتفاقفي  ئري، وفصلتستور الجزاالدي ف وتأتي هذ الشروط على شكل مبادئ ذكرت
 المبرمة من قبل الجزائر، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية. نائية دة والث المتعد

  الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه 

إجراء التسليم، لهذا سنبحث في هذا الفرع عن   يعتبر الشخص المطلوب تسليمه محور 
لتشريع الجزائري  مهم وفقا ليجوز تسلي  لا  شخاص الذين يمهم، والأتسلز  ائ الأشخاص الج 

 والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الجزائر مع مختلف الدول.

 تعلقة بالجنسية م ولاا: الشروط الأ

، لذلك فإن تحديد جنسية الشخص  1والدولة  تعتبر الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد
أثا ترتب  ه متر  المطلوب  وأهمها  العددة  جواز  مدى  عو  من  كتسليم  فإذا  الشخص دم،  ان 

الملجأ بطلب   إجابة دولة  الحالة يجب  الطالبة، في هذه  الدولة  تسليمه يحمل جنسية  المطلوب 
 . خرى لأ المقدم لها من الدولة الطالبة، إذا توافرت باقي شروط التسليم ا

الد جنسية  يحمل  تسليمه  المطلوب  الشخص  كان  إذا  منها  ة  ولأما  فقد  المطلوب  التسليم، 
المعاه الدولي نصت  منها  دات  المطلوب  الدولة  رعايا  استثناء  على  المجرمين  بتسليم  الخاصة  ة 

 
   .91م، ص2020، 2الجزائر، ط-ةلدوير ، ا، مطبعة الفسيلةالوسيط في الجنسية الجزائريةوتي، الطيب زر  - 1
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بعدالتسل عليها    م يم وقضت  يقع  جنسيتها  يحمل مواطنيها  التي  الدولة  أن  ذلك  تسليمهم،  إجازة 
الكثير من  عقاب؛ إذ تنص  الن  ، وعدم تسليم الدولة لمواطنيها لا يعني إفلاتهم مايتهممواجب ح 

 . 1اكمتهم أمام القضاء الوطني نية على محوانين الوطالق

 مبدأ عدم جواز تسليم المواطنين: -1
ما   وهو  الوطنين  الرعايا  بتسليم  تسمح  لا  الدولة  أن  هي  المجرمين  تسليم  في  القاعدة 

كدته  وأ،  2ليم المجرمين تسة بتنفيذ الأحكام و رمة بين الجزائر وفرنسا والمتعلقالمب تضمنته الإتفاقية  
  حيث نصت الفقرة الأول على: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:  . إ.ج من ق.  698  المادة

بوقت    -1 الصيغة  تقدير هذه  الجنسية والعبرة في  المطلوب تسليمه جزائري  الشخص  إذا كان 
 . 3طلوب التسليم من أجلها"وقوع الجريمة الم

نماو ،  أصلا  أجنبية  لدولة  تسليمه  زو ج ي  لا  الجزائري   أن  ذلك  من  يتضح   في   معاقبته  تجوز  ا 
  لمبدأ  تطبيقاو   ، ابتداء  العقاب  من  لفراره  تجنبا  الجنائي  النص  شخصية  لمبدأ  تطبيقا  الجزائر
 التراب   خارج  أحد  يسلم  لا: "82  المادة  فتنص  ، أجنبية   لدولة  المواطنين  تسليم   يمنع  الذي  دستوري 
 . 4" له تطبيقاو  مجرمينلا تسليم قانون  على بناء إلا  الوطني

ذلك مومما   به  يدعم  الجزائية   584و   583،  582المواد  ا جاءت  الإجراءات  قانون  من 
ت  بتوالتي  الجناقضي  النصوص  الجزائري طبيق  على  ثم    ين ئية  الخارج  في  جرائم  يرتكبون  الذين 

جناية  ا  نهفي الفقرة الأولى على 'كل واقعة موصوفة بأ  582ص المادة  يفرون إلى الجزائر، فتن

 
جامعة    ضائي،، مجلة الاجتهاد القي النظام القانوني الجزائري لمجرمين ف تسليم اشروط  يد، ليلى عصماني،  عنيد محمد ز لا  - 1

 . 627، ص م2021(، مارس 26 ي ، )العدد التسلسل01، العدد 13مج  ،محمد خيضر بسكرة
 . 11 ، صمرجع سابقاد، يمليكة در  - 2
، يتضمن 1966ونيو سنة  ي  8الموافق    1286صفر عام    18ي  ، المؤرخ ف155-66من الأمر رقم    1الفقرة    698دة  الما  - 3
 .693  ، صم 1966يونيو سنة  10صادرة في ، ال48، العدد انون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ج.جق
القانو   82المادة    - 4 رقم  من  المؤرخ في  01-16ن  عام    26،  الأولى  ا1437جمادى  يتضمن  2016مارس    6ق  لمواف،   ،

 . 16، صم2016رس سنة ما 07درة في ، الصا14ج، العدد التعديل الدستوري، ج.ر.ج.
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القان معاقب ع من  الجزائر ليها  ارتكبها  ون  تتاي  أن  يجوز  الجمهورية  إقليم  في خارج  بع  جزائري 
  اقعةالقانون نفسه: "كل و في فقرتها الأولى من    583. وتنص المادة  1ويحكم فيها في الجزائر"

بأنها جنحة سواء   الذي إر موصوفة  القطر  القانون الجزائري أم في نظر تشريع    بت تكفي نظر 
، وتنص المادة  2مرتكبها جزائريا"زائر إذا كان  يها في الج ا والحكم فتابعة من أجلهفيه يجوز الم

من القانون ذاته "يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها    584
د  بعحتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا    583و    582أنفا في المادتين  

الجنا الجنحة"إرتكابه  أو  ف  3، ية  مسألةوعليه  المواطنين    إن  في  تسليم  وارد  غير  أجنبية  لدولة 
 القانون الوطني. 

ل  و ويظهر هذا المبدأ في جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة من قبل الجزائر، وحتى مع الد
تسليم  تجيز  إلا   التي  وبريطانيا،  الأمريكية  المتحدة  كالولايات  من  أن  مواطنيها؛  المادة    نص 

بخصوص تسليم المجرمين تنص على أنه يمكن لأي طرف أن يسلم   نيا ائر وبريطااتفاقية الجز 
  كون التشريع الجزائري لا يسمح بذلك بمواطنيه للطرف الآخر شريطة ان يسمح تشريعه بذلك، و 

 .4طنين الجزائريين فإن لا يمكن تسليم الموا

 مبدأ التسليم أو المحاكمة: -2
عد تسل  م ومبدأ  المو جواز  لا يم  يعنياطنين  الج     العإفلات  من  الجزائر    فرفضقاب،  اني 

   .5ة" و المحاكمألمبدأ "التسليم  إعمالا م ومحاكمته ممتابعتهلا يحول دون مواطنيها  تسليم 
ال الرياض  اتفاقية  المواطنين  تسليم  جواز  عدم  مبدأ  فأجازتأقرت  من    عربية  طرف  لكل 

ختصاصه  تد إليها اود التي يم يتعهد في الحدليم مواطنيه و تسن  الأطراف المتعاقدة أن يمتنع ع
 

 . 681 ، صمرجع سابق ،انون الإجراءات الجزائيةقضمن المت  ،، 155-66م من الأمر رق 1الفقرة  582المادة  - 1
 . 682-168  ص ،سهالمرجع نف  ،، 155-66من الأمر رقم  1الفقرة  358ة الماد - 2
 . 268  ، صالمرجع نفسه ،،  155-66من الأمر رقم  584المادة  - 3
 . 628 ، صمرجع سابق، د، ليلى عصمانيد محمد زيالعني - 4
الدوليةفه،  فا   رلحم  - 5 الاتفاقيات  على ضوء  الجزائري  التشريع  ي  المجرمين  تسليم  شهادة    ،إجراءات  لنيل  مقدمة  رسالة 

 . 23ص  م،2013/2014هران،  ية، جامعة و والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياس رائيةلإجالماجستير في القوانين ا
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  نصتالذي    المبدأ، وهو  1بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة
جميع   من طرف  الاتفاقياتعليه صراحة  ا،  الجزائر  المبرمة  المشرع  لم  لجزابخلاف  الذي  ئري 

 . 2ين الجزائري  المواطنين  فى بمنع تسليم الجزائية بل اكت ت يشر إلى هذا المبدأ في قانون الإجراءا
 الجنسية:  في حالة تعدد وانعدام-3

  قانون من ال  14في المادة    ها المشرع الجزائري الجنسية أو انعدامها بث في   في حالة تعدد 
على  10-05  رقم نصت  الحيث  تعدد  حالة  "في  الحقيقية،  :  الجنسية  القاضي  يطبق  جنسيات 

د بالنسبة إلى الجزائر  وقت واح شخص في  لل  ائري هو الذي يطبق إذا كانتجز الغير أن القانون  
الجنسية الجزائري، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول. وفي حالة انعدام  

 . 3قامة"طن أو قانون محل الإالجنسية يطبق القاضي قانون المو 
 ا: حظر تسليم اللاجئ السياسي يا نثا

را  ضا وأكثرها إفتقاالدولي غمو ت القانون  لسياسي من أشد مصطلحالاجئ االم  يعتبر مفهو 
للوضوح والحديد، ويرجع ذلك إلى أن الفقه الدولي لم يعن بدراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة  

ف الأولى،  العالمية  الحرب  منذ  الأجالإلا  ذلك  هو  دولته  لاجئ  من  أخرج  أو  خرج  الذي  نبي 
علاقة العادية  م وتمزق البسبب إنفصاالعودة إلى هذه الدولة    طيع ستي   ولا يرغب أو لا الأصلية  

التي تربطه بدولته لتعرضه للإضطهاد أو للتهديد به المبني على العرق، أو الدين، أو الجنسية  
 . 4لرأي السياسيا يعارضأو الإنتماء إلى فئة اجتماعية أو  

 
مصدق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي،    39المادة    - 1

المؤرخ01-47 اتفاقية  ،  2001فيفري    11في    ،  على  التصديق  ا الر المتضمن  اياض  القضائي  للتعاون  في  لعربي  لموقعة 
فبراير سنة    12الصادرة في  ،  11العدد  ج.ر.ج.ج،  ،  1983أبريل    6الموافق    1403ة عام  جمادى الثاني   23خ  الرياض بتاري

2001 . 
 . 23مرجع سابق، صفافه،  لحمر - 2
، يعدل  2005يونيو سنة    02افق  لمو ا  1426ى عام  جمادى الأول  13، المؤرخ في  10-05رقم  انون  من الق  14المادة    - 3

، والمتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر سنة    26الموافق    1395ان عام  رمض  20المؤرخ في    ، 58-75ويتمم الأمر رقم  
 . 20ص ، م2005يونيو سنة  26، الصادرة في  44لمعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، العدد ا
ة، جامعة  للعلوم الإنسانية والاجتماعي  مجلة الحقيقية  ،سيالسياجئ  في تعريف اللا  وم الإضطهادهمفعبد اللطيف فاصلة،    - 4

 . 42، ص م2009جوان ، 01، ع08مج ، الجزائر-ية، أدرارأحمد درا
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لـ جنيف  معاهدة  وضعوا  الذين  الفقهاء  الاض  1951وجعل  الأساسي    ادطهمن  العنصر 
ذلك عن قصد، والهدف منه وضع ع تعريف له، وقد يكون  جئ دون وضنح صفة اللاوالوحيد لم 

أو لعدم التكهن ف الدول من تطبيقه على مختلف الحالات التي تواجهها  مفهوم لين لتتمكن مختل 
تكون    قد ي  معاملات السيئة التي قد تظهر نتيجة ممارسات الدول التلمسبقا عن كافة أشكال ا
طالب   عليه  يعتمد  فاسند  يجاللجوء،  يون صادرا  لاضطهاد  أن  كب  سواء  الدولة  ممارسة  عن 

 .1د فعلية أو بالامتناع عن تقديم الحماية الواجبة لأفرادها مما قد يعرضهم للاضطها

بدأ  سياسي وأصبح عدم تسليم اللاجئ السياسي م لوقد أقرت أغلب دول العالم مبدأ اللجوء ا
للتسل أ،  يمعام  ما  الجزاوهذا  الدستور  وأقره  ن يضً ئري،  بها  ا  ترتبط  التي  الاتفاقيات  عليه  صت 

الجزائر على حظر تسليم اللاجئ السياسي ومنها اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع رومانيا  
دولة  حق اللجوء في إقليم التسليمه حصل على    التي رفضت التسليم إذا كان الشخص المطلوب

عام من مبادئ القانون  مبدأ  ئ السياسي  سليم اللاج تالي أصبح حظر ت لسليم، وبالا  هاالمطلوب من
 .2، يقره الدستور الجزائري الدولي

 الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالجريمة محل التسليم 
ب التسليم، إلا أن المشرع الجزائري  لالأصل أن جميع الجرائم يمكن أن تكون موضوعًا لط

لقامن نطاق التسليم وفقً   ئم راقد استبعد بعض الج  ية والاتفاقيات الموقعة  ءات الجزائ نون الإجراا 
، بالتعرف على طبيعة الجرائم محل طلب  ما سنتناول من خلال هذا الفرعو   .3من طرف الجزائر 
 ثانيًا(. )الجرائم التي يحظر التسليم فيها  التسليم )أولًا(، و 

 
جامعة ،  ة والسياسية، الإداريالعلوم القانونيةمجلة    ،في تعريف اللاجئ السياسي  وم الإضطهادهمفة،  عبد اللطيف فاصل   - 1

 . 66-64، صم2009ريل أف ،07ع، أبو بكر بلقايد، تلمسان
 . 82مرجع سابق، صفافه،  لحمر - 2
 . 628 ، صسابق مرجع، يد، ليلى عصمانيد محمد ز العني - 3
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 أولاا: طبيعة الجرائم محل طلب التسليم 
التجريم المزدوج، ويقصد  ة على شرط  ات الجزائي الجزائري في قانون الإجراء  رعمشنص ال

به أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله مجرمًا في قوانين كلتا الدولتين الطالبة والمطلوب  
م سواء  الأفعال التي تجيز التسلي"ئري على أن  انص قانون الإجراءات الجز   وقد   .1منها التسليم 
 : 2هي الآتية أو مقبولاا ا با كان مطلو 

 قوبة الجنائية. عليها قانون الدولة الطالبة بع التي يعاقبع الأفعال جمي-1

الأقصى -2 الحد  كان  إذا  جنحة  بعقوبة  الطالبة  الدولة  قانون  عليها  يعاقب  التي  الأفعال 
ذلك  لنصوص  ا  طبقا المطبقة  أقل  للعقوبة  أو  سنتين  بمتهم    القانون  الأمر  تعلق  إذا  أو 

القضائية للدولة الطالبة    ا من الجهة لتي قضي بهالعقوبة إذا كانت العقوبة اب  يه قضي عل
 . أو تجاوز الحبس لمدة شهرينتساوي 

للقانون    ا  طبقا عليه  معاقب  غير  الفعل  كان  إذا  حال  أي  في  التسليم  قبول  يجوز  ولا 
 ة أو جنحة. يالجزائري بعقوبة جنائ 

المكونة للشوتخضع الأ   قباا عليها بقة برط أن تكون معاعد الساوالقوالاشتراك ل روع  فعال 
ا لقا  نون كل من الدولة الطالبة والمطلوب إليها التسليم. طبقا

ال كان  إذا  العقوبة،  ناحية  امن  خاصا الش  طلب  ارتكبها  الجرائم  من  المطلوب  بعدد  خص 
ا  قا قصى للعقوبة المطبقة طبلا إذا كان الحد الأالتسليم إ  لتسليمه ولم يحكم فيها، فلا يقب

 لحبس لمدة سنتين. أو يجاوز ا  رائم يساوي وع هذه الجبة لمجملقانون الدولة الطال

نهائي   بحكم  كان  بلد  أي  في  عليه  الحكم  قد سبق  تسليمه  المطلوب  الشخص  كان  إذا 
العام  القانون  جنح  من  جنحة  في  أكثر  أو  شهرين  لمدة  طبقا  فيقبل    ،بالحبس  التسليم 

 
بلال،    - 1 المجرمينفايزة  تسليم  نظام  في  بالجريمة  المتعلقة  الأساسية  والعدالشروط  للقانون  الجزائرية  المجلة  الة، مركز  ، 

 . 127م، ص2017،  1، العددجزائرال انونية والقضائية، دار هومة،قالبحوث ال
 . 693، ، مرجع سابقالجزائري الجزائية قانون الإجراءات  نمضتالم  ،155-66ر رقم الأم نم 697مادة ال - 2
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الجنح فقط، ولكن ا  عنللقواعد السابقة، بمعنى أن يقبل   ار لمدة  بغير اعتب  لجنايات أو 
 عقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.ال

التسليم، حيث  ر توافر بعض الاعتبارات في الج لابد من    هأن هر مما سبق  ظ ي  ائم موضوع 
علق  يت ا  الجزائري وكذلك الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر فيم  ن هذه الاعتبارات من القانو   تستمد 

وتسلي القضائي  المجرمين بالتعاون  اخم  إن  إذ  التسليم  ،  مبدأ  تطبيق  شروط  في  الدول  تلاف 
الإستجابة   عدم  إلى  أدى  الجرائم،  بعض  بتكييف  يتعلق  فيما  ذلك، خصوصًا  تفسير  ختلاف  وا 

 . 1التسليم اهلطلب التسليم من قبل الدولة المطلوب من 

ا في  ص المطلوب جريمة معاقب عليهشخ اللذلك لا يكفي أن يكون الفعل المنسوب إلى  
الكلتا   تكون هذه  الدلتين  أن  نما يجب  وا  التسليم،  منها  والمطلوب  قدر من  طالبة  الجريمة على 

ا لهليس  خطورة الإجرامية، حيث انه لا يجوز أن تشغل أجهزة الدولة في قضايا تافهةالأهمية وال
ال والنفقات  العميقة  يبرر الإجراءات  الخطورة ما  التسليم عادةت  تيمن  ما ،  2تطلبها عملية  وهو 

ة وما يترتب  ي اقيات تسليم المجرمين فقد شملت الجرائم الخطيرة بالنظر لخطورتها الذات قرته اتفأ
ظم،  من طابع دولي  و بالنظر إلى طريقة ارتكابها وما تنطوي عليه من  أعليها من ضرر بالغ،  

ل الأموال،  غسيل  المخدرات،  جرائم  ذلك  الإن لما  جرائمومثال  جرائم  الوطنية،  عبر  رهاب ظمة 
 الدولي.  ئم القانون وجرا

 ا يحظر التسليم فيه  يثانياا: الجرائم الت
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري السالف الذكر في فقرتها الثانية    689ت المادة  نص

ة، أو  سي ياريمة موضع التسليم ذات صبغة سي حالة ما إذا كانت الج ف  على أنه لا يقبل التسليم
سي، وقد تضمنت العديد من الاتفاقيات التي  ب لغرض سياتسليم مطلو التبين من الظروف أن  

 
 . 16مليكة درياد، مرجع سابق، ص - 1
شبري،    - 2 التحديد  فريدة  تسليم  ممجرميننظام  رسالة  الماجستير،  شهادة  لنيل  القانون   قدمة  الحقفي  كلية  وم  والعلوق  ، 

   .82م، ص2007/2008، رالجزائ-جامعة امحمد بوقرة بومرداسالسياسية، 
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الرياض   اتفاقية  في  جاء  فقد  السياسية"؛  الجرائم  في  التسليم  جواز  "عدم  مبدا  الجزائر  أبرمتها 
ى  ض قت بمة  لمطلوب من أجلها التسليم معتبر يم إذا كانت الجريمة اسلالعربية على أنه لا يجوز الت 

 .عاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية لطرف المت افذة لدى اية الن القواعد القانون 

موجبة   غير  السياسية  الجرائم  أن  الدولي  القانون  به  المسلم  من  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
أو لا،  ة  سي التسليم أن تحدد ما إذا كانت الجريمة سيامطلوب منها  الفإن للدولة  للتسليم، وبذلك  

لحالي يميل إلى تضييق نطاق مفهوم الجريمة السياسية  الاتجاه ا  معقدة، فإنوبالنسبة للجرائم ال
، فإن أغلب الاتفاقيات  والمواطنين وفيما يخص حظر تسليم الأحداث ،1حتى يغدو التسليم ممكنا" 

الم  بتسليم  أفعال  تر اقتجيز تسليمهم إذا ما  حظر تسليمهم،  تي تنص على  مين الجر المتعلقة  فوا 
 .2هذه الحالة يجب تسليمهم ابية؛ ففي جرائم إره ظر القانون تعد بن 

تستثن ومثال  كما  العسكرية،  الجرائم  الجزائر  المبرمة من طرف  التسليم  اتفاقيات  ي معظم 
اكستان التي نصت على أنه يجوز رفض  وب   ذلك ما ورد في اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر

إذ المجرمين  التسكاا  تسليم  يطالب  التي  الجريمة  أجلنت  من  مليم  تعتبر  الطرف  ها  قبل  ن 
التزامات عسكرية  التسليم أنه مجرد خرق  إلا أن قانون الإجراءات الجزائية قد    .3المطلوب منه 

ي  التي  الجرائم  أن  البحارة  نص على  أو  العسكريون  ن رتكبها  باقي  ظر أو  مثلها مثل  تخضع  ائهم 
 .4انون العامجرائم الق  عتبارها منون الجزائري باعليها القان  قبعاالجرائم الأخرى، بشرط أن ي

 
الج  - 1 الدو بور،  ياسر محمد  الجنائية  الدولية والنظام الأساسي للمحكمة  ، ليةتسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات 

شهادة   لنيل  مقدمة  جامعالماجستيررسالة  الحقوق،  كلية  العام،  القانون  قسم  ا،  عمانالألشرق  ة  ردن،  الأ-وسط، 
 .83-82 من، م2011ه/1432

 . 91جع سابق، صفريدة شبري، مر  - 2
وباكستان،    4ادة  مال  - 3 الجزائر  بين  المجرمين  تسليم  اتفاقية  رقم  من  رئاسي  في  132-04مرسوم  عام   29، مؤرخ    صفر 

الات2004سنة    أبريل  19الموافق    1425 على  التصديق  يتضمن  المتعلقة،  الجمهورية  سليم  بت  فاقية  حكومة  بين  المجرمين 
، ج.ر.ج.ج،  2003مارس سنة    25بالجزائر في    الموقعة  ،لإسلاميةومة جمهورية باكستان اراطية الشعبية وحكالجزائرية الديمق

 م. 2007أبريل سنة  28، الصادرة في 27العدد 
 . 693، ، مرجع سابقالجزائري ية لجزائت اقانون الإجراءا  نمضالمت ،155-66الأمر رقم  من 2ة الفقر  697مادة ال - 4
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التشريع   وفق  المجرمين  تسليم  نظام  في  استثنى  قد  الجزائري  المشرع  أن  يظهر  هنا  من 
ال الجرائم  من  مجموعة  به  أو  المعمول  السياسية  الجرائم  في  السياسية بغصالذات  متمثلة  ة 

  ، ذه الصفةائم تحمل هالجزائري على اعتبارها جر   ن نو قانص الوالجرائم العسكرية، وذلك إذا ما  
ونوعيتها  مع   الجريمة  بخطورة  المتعلقة  الشروط  باقي  على  الضمنية  الجزائري  المشرع  موافقة 

 وتأثيراتها. 

 جزائري ال التشريع  مجرمين فيالإجرائية لتسليم ال  قواعدلمطلب الثاني: الا
إلى   الجز بالإضافة  المشرع  ذكرها  التي  تسليم،    ري ائ الشروط  بنظام  يتعلق  هذا  ففيما  إن 

لى مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول من أجل إتمام عملية  ظام يخضع إالن 
الجزائر  التسليم قامت  وقد  ال،  بإبرام  استقلالها  مجال  منذ  في  والمعاهدات  الاتفاقيات  من  عديد 

انيات  تملك كل الإمكلة لوحدها لا  دو الظمة بكل أشكالها و ومكافحة الجريمة المن  يم المجرمينتسل
هللتص لمثل  يد ي  لا  وهذا  الخطيرة،  الإجرامية  الظاهرة  الجهود  دح ذه  وتكاثف  بتظافر  إلا  ث 

القضائ  التعاون  صور  أحد  ويعد  لمكافحتها  العلاقات الدولية  أواصر  تنمية  وأساس  الدولي،   ي 
المبنية على المساواة والمصلحة المشتركة  ية  الود الدول  الداخلية ؤ التدخل في الش  دموعبين   ون 

تبنلدول والع التي نص عليها الدستور  مل على  المبادئ  المتحدة وأهدافها وهي  ي مبادئ الأمم 
 . 1منه  31في المادة 

سيادي،  وباعتب  لطابع  يخضع  المجرمين  تسليم  أن  بالطار  إلا  ينفذ  أن  يمكن  رق  فلا 
محددة،   لآليات  ووفقًا  الدول،  لتلك  المطلب خلامن  و الدبلوماسية  هذا  ع  ل  التعرف  لى  نحاول 

التشريع  الإط  الشرو  في  المجرمين  لتسليم  منها  جرائية  دولة مطلوب  الجزائر  حالة  في  الجزائري 
 في حالة الجزائر دولة طالبة التسليم )ثانيًا(. التسليم )أولًا(، ثم 

 
، مذكرة محملة لنيل شهادة الماستر  باليرمو والتشريع الجزائري مجرمين في ظل اتفاقية  ليم التسبح خلاص،  علي أكلي، را  - 1

دولية وعلاقات  دولي  قانون  تخصص  العام،  القانون  الحقوق في  كلية  يحيى  ،  بن  الصديق  محمد  جامعة  السياسية،  ،  والعلوم 
 .68، ص م2017/ 2016، يجلج
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 دول مطلوب منها التسليم  زائرالة الجحالفرع الأول: 
من الدول  خص  الشلب هذا ليه على طمتهم أو المحكوم عالد تعمل الدول من أجل استردا

ويرفق بالوثائق   ، ولأجل ذلك يجب أن يجهز الطلب)أولًا( من خلال طلب التوقيف الموجود فيها
 ثالثًا(. )  صه والفصل فيهح فيتم  ، لكي اللازمة )ثانيًا(

 التسليم جل يف لأأولاا: طلب التوق
ما يمنح  زمة؛ وذلك  هيز الوثائق القانونية اللاتجل   ما يستغرق طلب التسليم مدة زمنية  عادة

متهم أو المحكوم عليهم فرصة الانتقال من بلد إلى آخر لأجل ذلك فإن نظام تسليم المجرمين  ال
وقان  الدولي  للاتفاقيات  إمكاني وفقا  أعطى  الجزائرية  الجزائية  الإجراءات  للون  بأن  ة  الطالبة  دولة 

 .1يم ب التسلتا إلى حين تقديم طلؤق م يف الشخص المطلوب تسليمه تطلب توق

الوبما   يبرر أن  لا  الجزائر  في  شخص  أي  على  عن  قبض  صادر  قضائي  عمل  إلا  ه 
قضائية   سلطة  عن  صادر  قضائي  عمل  أو  الجزائرية  الحكومة  السلطات  إلى  وارد  أجنبية 

قا المحدد  بالطريق  تسلي نونً الجزائرية  المطلوب  الشخص  على  المؤقت  القبص  إلقاء  فإن    مه ا، 
 . 2كون بناءً على أمر بالقبضي 

التوقإن إجراء   المتهم، فتلتمس  ج ع ت يكون في حالة الاست قيف المؤ طلب  ال وخشية فرار 
إلقا منها  المطلوب  الدولة  من  الطالبة  لحين الدولة  عليه  القبض  طلب   ء  إجراءات  استكمال 

 .3التسليم

ك ذا  التحقيقانت  وا  قاضي  على  فيجب  الطالبة،  الدولة  هي  رأي    عدب   الجزائر  استطلاع 
الج  أمهوري وكيل  يصد  أن  بالقب ة  الاتفاقيات مرًا  حسب  وذلك  الهارب،  المتهم  على  الدولي  ض 

 
 . 87لحمر فافه، مرجع سابق، ص - 1
 . 87ص المرجع نفسه،  - 2
عب  - 3 جاد  واصل،  سامي  الرحمان  العامد  الدولي  القانون  إطار  في  الدولة  الإسكندريةإرهاب  المعارف،  منشأة  مصر،  -، 

 . 345م، ص 2008
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مر، على أن يتضمن الأمر بالقبض الدولي أيضًا المبرمة بين الجزائر والدولة التي ينفذ لديها الأ
ر مضمونها مع  ذكو   ع ذكر جميع النصوص القانونية المتابع بهاالمتهم م  إلى  الوقائع المنسوبة
 . 1لجرائم المتابع بهاالقانوني لبيان التكييف 

لشرطة الجنائية  لية لو دطلب القبض الدولي عن طريق المنظمة ال  سالر كما يمكن أن يتم إ
الجنائية الدولية  شرطة)الانتربول(، حيث تطلب الجهة القضائية المختصة من المكتب الوطني لل

المنظمة   يسأل  أن  بلدها  الدوليذإ  يةالدولفي  الصعيد  بحث على  المجرم   اعة  في  عن  تم  الفار، 
وء المادة الثالثة التعميم على جميع فروع المنظمة في العالم بعد أن يتم دراسة الطلب على ض

 . 2من النظام الأساسي للمنظمة 

يقوم ال  ثم  ألقت  التي  الدولة  في  إلى  قبض  المكتب  الأمر  بتبليغ  المطلوب  الشخص  على 
م  الدولة التي تطلب المجر الوطني في  لى المكتب  ولية للشرطة الجنائية؛ ومنه إمقر المنظمة الد

فتبدأ الدولة بإرسال طلب التوقيف    الفار، وحينئذ تبلغ الجهة المختصة في الدولة الطالبة بذلك، 
 .3القبض فيه على الشخص المطلوب  ألقىالمؤقت إلى السلطة القضائية في البلد الذي 

 مطلب التسلي ثانياا: تقديم 
لة المطلوب منها التسليم الخطوة الأولى لإجراء  ات الدو يم إلى سلطيعتبر تقديم طلب التسل
البال الطلب  ولأهمية  الت غالتسليم،  يعتبر  والذي  في  ة  رغبتها  عن  الطالبة  للدولة  الصريح  عبير 

الدولة من  المتهم  الموجو ال  استلام  ينشأ  أن  الطلب  هذا  بدون  يمكن  لا  إذ  لديها،  في  د  حق 
 .4التسليم

 
 . 346-345د الرحمان واصل، مرجع سابق، ص سامي جاد عب - 1
فاض  - 2 الإال،  لمحمد  مكافحة  في  الدولي  الكتب  رامجتعاون  مديرية  الجامع،  ص    م،1990سوريا،  -ية، حلبوالمطبوعات 

392-399 . 
 . 401محمد فاضل، المرجع نفسه، ص - 3
 . 112فريدة شبري، مرجع سابق، ص  - 4
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التسليم  يقدم   بعطلب  القنوات    دكتابيًا  عبر  ويقدم  التسليم؛  الطالبة  الدولة  تحرير 
إلى   يحال  ثم  التسليم  منها  المطلوب  الدولة  وزير خارجية  الطلب من  يقدم  بحيث  الدبلوماسية؛ 

بنته  وعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون، وهذا ما تيم،  الجهة التي تتولى فحص طلب التسل
م وهو  التسليم،  اتفاقيات  عليه  معظم  نص  الإج قا  الانون  الجزائري راءات    حدد  حيث  .1جزائية 

رئيسية التي  ل المشرع الجزائري الطريق الذي يسلكه طلب تسليم المجرمين، باعتبار الطلب الأداة ا
ولة  جريمة مشم  راحة في استلام الشخص المتهم بارتكابها صتعبر بها الدولة الطالبة عن رغبت
المطلوب منها التسليم(، وذلك من خلال تحديد  طالبة و تين )الدوللبالتسليم والمجرمة في تشريع ا

طرق تقديم الطلب وكل ما يتعلق به من وثائق ومستندات سواء متعلقة بالجريمة محل التسليم  
 . 2أو متعلقة بالشخص المراد تسليمه 

ئر مع  زاالج   لتي يمكن أن ترتبط بهائري في كل عمليات التسليم ازااشترط المشرع الج   لقد
ي خرى،  أدول   الج بأن  الحكومة  إلى  التسليم  طلب  الأجهزةزاقدم  عبر  كتابة  الدبلوماسية    ئرية 
الج المع من  و زاتمدة  مصحوبائر،  الطلب  المطلوب  ب   يكون  الشخص  هوية  عن  مفصل  بيان 

للجر   عنوصورته    سيتهه وجن أوصافتسليمه و  المكون  للفعل  وبيان دقيق  يمة وتاريخ هذا  أمكن؛ 
الن الف بيان  لمطبقصوص اعل ونسخة من  تقديم  إلى جانب ذلك  للجريمة؛  المكون  الفعل  ة على 

 . 3بوقائع الدعوى في حالة طلب التسليم لأجل المحاكمة 

 فحص طلب التسليم والفصل فيه ثالثاا: 
طل الطالبة  الدولة  توجيه  البعد  الج ب  الحكومة  إلى  الدبلو زاتسليم  الطريق  عبر    ماسي ئرية 

والمستندا  و  الوثائق  بكل  أوس  لازمة ال  اترفاقه  بالعقوبة،  متعلقة  أو  الشخص  بهوية  متعلقة    واء 
الأمر    ء أوراوقائع الجريمة سبب التسليم كالنسخ الأصلية أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الإج 

 
 . 469، سابقمرجع ، الجزائري ت الجزائية قانون الإجراءا  نمضالمت ،155-66الأمر رقم  من 2الفقرة  702مادة ال - 1
 . 70-69، صمرجع سابق علي أكلي، رابح خلاص، - 2
 . 469، ، مرجع سابقالجزائري ت الجزائية قانون الإجراءا  نمضالمت ،155-66لأمر رقم ا من 1الفقرة  702ادة مال - 3
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ثم يتولى وزير الخار  التسليم بعد فحص المستندات و جية  بالقبض.  وزير  إلى    معهتحويل طلب 
ثم يتم إرساله إلى   خط السير الذى يطلبه القانون   يعطيه طلب و الالعدل الذى يتحقق من سلامة  

ة ويقوم هذا الأخير باستجواب الشخص الأجنبي المطلوب  النائب العالم لدى مجلس قضاء العام
ا له  ويبلغ  هويته  من  والتأكد  آجال  ستلمتسليمه  خلال  وذلك  عليه  قبض  بموجبه  الذي    24ند 

الحبس بالعاصمة وتحول معه في    خص ع الشإيدا   ة التي تلي القبض عليه ثم يصدر أمر ساع
 ، الذي 1عليا نفس الوقت المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة ال

ساعة مع رفع المحاضر والمستندات   24ل  يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلا
ال الغرفة  جلستهجنائية  إلى  وتحدد  العليا  أ  للمحكمة  تبليغ    8جل  في  تاريخ  من  تبدأ  أيام 

هذتنداتالمس تمتد  أن  يجوز  كما  الف،  إلى  ت ه  الشخص    08رة  ذلك  طلب  ما  إذا  إضافية  أيام 
بذلك العامة  النيابة  بهذا الاستجواب  ر مح يجري بعد ذلك استجوابه ويحر ثم    المطلوب أو  ضر 

الحاضر. وتسمع  ة أو  العام لاف ذلك بناء على طلب النيابة  رر خوتكون الجلسة علنية مالم يتق
العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم النيابة  ،  أقوال 

 .2قتًا في أي وقت أثناء الإجراءاتويجوز أن يفرج عنه مؤ 

تسليمه إلى سلطات   زل ويقبل ثوله أنه يتنالوب تسليمه أن يقرر عند م المطيمكن للأجنبي  
الإقرار وتحول نسخة من هذا الإقرار بواسطة النائب العام للمحكمة    ت هذافيثب   الدولة الطالبة،

. في الحالة العكسية تقوم المحكمة العليا بإبداء  العليا إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك
طعلل  الم  رأيها صالح  غير  في  الرأي  هذا  ويكون  التسليم،  طلب  وجدت  في  إذا  التسليم  الب 

القاضي برفض ات أو الشروط القانونية، ويكون رأي المحكمة العليا  جراءفي الإ المحكمة خطأ  

 
لمحكمة ظيم ا، يحدد تن2011يوليو سنة    26الموافق    1432شعبان عام    24، المؤرخ في  21-11رقم  القانون العضوي    - 1

 م. 2011وليو سنة ي 31ة في  در ، الصا42 دالعليا وعملها واختصاصها، ج.ر.ج.ج، العد
 . 694، ص، مرجع سابقالجزائري قانون الإجراءات الجزائية  نمضالمت ،155-66الأمر رقم    من  707المادة  - 2
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نهائيا، ولا يمكن قبول التسليم بعد ذلك، ويعاد الملف إلى وزير العدل خلال المدة  طلب التسليم  
 .1ةالمذكور 

ذ قر وا  لا  العدل  وزير  على  يعرض  التسليم  قبول  المحكمة  بالإذن  رت  مرسوم  على  لتوقيع 
لممويكو   بالتسليم، الطان  الدولة  ذا ثلي  وا  التسليم،  طلب  محل  الشخص  لاستلام  شهر  مدة  لبة 

الطالبة   الدولة  للمثلي  الممنوحة  المدة  السببانقضت  لنفس  ذلك  بعد  المطالبة  يجوز  لا  ،  فإنه 
 .2طلب التسليم وضع ويفرج عن الشخص م

 طالبة التسليم  الجزائر دولةحالة الفرع الثاني: 
القانو  القواعد  اإن   الدول لمطبقنية  اتباعها من طرف  المجرمين والواجبة    ة في نظام تسليم 

دولة    عندما تكون ما تكون دولة طالبة و تختلف باختلاف المركز القانوني الذى تلعبه الدولة، عند
 .ركز الشخص محل التسليم يتغيرتي محمطلوب منها التسليم و 

قانون  جال تسليم المجرمين و في م   ئرزاج الاتفاقيات التي أبرمتها الاهدات و بالرجوع الى المع
الج راالإج  الج زاءات  الج زائية  أن   نجد  من  زائري  المواد  في  نصت  على    713ى  ال  702ئر 
الج راإج  تكون  عندما  المجرمين  تسليم  الت زاءات  منها  مطلوب  دولة  ين ظم  سليمئر  قانون    ولم 

الج راالإج  الج زاءات  حالة  التسليماز ئية  طالبة  دولة  تكون  عندما  ت  ئر  المعاهدات   إلى  ركتهابل 
 .تسليم المجرمين ضائي و مختلف الدول في مجال التعاون القئر و زاالاتفاقيات المبرمة بين الج و 

المجال   هذا  الجزائركم ت وفي  استلام    نت  أبرزها  المتابعينمن  ومن  يعكم،  بقيضة  ر ا  ف 
المؤمن  "رفيق    ،القرن  المدي خليفةعبد  أكبر  "  من  وهو  الخليفة  لبنك  العام  في    فساد  فضيحةر 

ؤبد ضد  حكما غيابيا بالسجن الم ية ئر زاأصدرت المحكمة الجنائية الج ، حيث 2002الجزائر عام 
مانة  ة الاعلقة خيان وذلك على أساس عدة جنايات التي ارتكبها والمت   في البليدة  2007الخليفة  

 
 ، ص ، مرجع سابقالجزائري ية  لجزائقانون الإجراءات ا  نمضالمت  ، 155-66الأمر رقم    من    107و  709و  708المادة    - 1

694-695 . 
 . 569  ، صالمرجع نفسه ،155-66م  الأمر رق  من  711 المادة - 2
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المعم د و  المال اوالإفلاس  أالنهب واختلاس  وير  والتز ر  راشلعام وتبيض الأموال وتكوين جمعية 
 .استغلال النفوذ والسرقة و 

الج  الجمهورية  رئيس  الى  مذكرة موجه  بإرسال  الفرنسية  السلطات  إلىزاقامت  تشير    ئرية 
بس الخليفة  المستعجل حول مصدر مجموعة  الأمو التحقيق  توافد  ا بب  غيرال  بصفة  فرنسا    لى 

، حيث  لخليفةضد ا  موجه  ئرية طلب اعتقال دوليزاالسلطات الج شرعية وبعد التحقيقات أصدرت  
إليه   هذه    30أنسبت  بسبب  بريطانيا  إلى  الخليفة  هرب  إذ  والاحتيال،  بالفساد  متعلقة  تهمة 

بمجموعة  التهمة. تلتزم  بالتسليم  طالبة  دولة  كل  أن  الذكر  سبق  الإج   وكما  حيث  تراءامن   ،
بو  المتمثلة  الجزائر  بتققدمت  العدل  المزارة  عبد  رفيق  بتسليم  رسمي،  طلب  خ ديم  إلا  ليفة  ؤمن 

البلدين   بين  المجرمين  اتفاقية تسليم  أثاره وفي سنة 2004بسبب عدم وجود  للطلب  فلم يكن   ،
تكييفه،  ة  ادبعد إبرام الاتفاقية أعادت الجزائر تقديم طلب التسليم من جديد، وذلك بعد إع  2006

دراسته بعد  الطلب  بريطانيا  قبلت  تسلم  ،وبهذا  الجزائرية  السلطات  أعلنت  عالخل  حيث  بد  يفة 
يوم   البريطانية  السلطات  قبل  من  أن    2013ديسمبر    27المؤمن  العدل  وزير  أكد  ولقد 

 .1الإجراءات القانونية، أحكام التسليم جاءت تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين 

المت   سعي  يتواصل  ورطين في قضايا فساد الحكومة لملاحقة رجال الأعمال والمسؤولين 
ضاء اتفاقيات قضائية جديدة وتحيين أخرى  ين تعمل وزارة العدل على إمرج، أالخا  والهاربين إلى 

مع عديد الدول التي يتواجد فيها الفارون أو أصولهم المالية والعقارية، لضمان تسليمهم والحجز  
م بوشوارب الموجود في  موالهم، على غرار وزير الصناعة الأسبق عبد السلام وأعلى حساباته
 . 2013عام بجاوي المطلوب للقضاء منذ  فريد  كل من بيروت رفقة 

لمواجهة   الجهود  تكاثف  على ضرورة  طبي،  الرشيد  عبد  الأختام  حافظ  العدل  وزير  أكد 
وال وتهريبها، مشددا أن ه من  الأممظاهر الإجرام بمختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض  

قليميا و الواجب مواجهتها ع ن لأي  إن الرهانات كبيرة ولا يمك، إذ  دوليالى كل المستويات ثنائيا وا 
 

 . 76، صمرجع سابقعلي أكلي، رابح خلاص،  - 1
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بمناسبة   كلمته  في  الوزير  وأضاف  المظاهر،  هذه  بمفردها  تواجه  أن  قوتها  بلغت  مهما  دولة 
تين، تشمل الأولى تسليم المجرمين  ضائي التوقيع مع نظيره اللبناني هنري خوري، على اتفاقيتين ق

المجال    ائي بين الجزائر ولبنان في القض  تعاون عدالة في البلدين، وتخص الثانية الوالمطلوبين لل
الجزائي، إن هذه الاتفاقيات تعد الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية، وبالتوقيع  

حصنها من التهديدات الإجرامية ويكون درعا  نع ي عليها يكون قد تم التأسيس لإطار جامع وما
ويسمح التوقيع على اتفاقية تسليم  ...،  بالعقابعة و يحول دون إفلات المجرمين من المتا  منيعا

بيرو  في  الموجود  بوشوارب  لتسلم  اللبناني  القضاء  إلى  بتقديم طلب  للعدالة،  منذ  المطلوبين  ت 
بداية عام الجزائر  والمدان  2019 هروبه من  العام،  في ع،  المال  الفساد ونهب  دد من قضايا 

إل الخار إضافة  بجاوي، نجل شقيق وزير  فريد  اى  والمطلوب  لجزائ جية  بجاوي  السابق محمد  ري 
عام منذ  في  2013 للقضاء  رشاوى  وتلقي  فساد  قضية  في  الإنتربول،  لائحة  على  والمدرج 
قط في  وجصفقات  إلى  إعلامية  مصادر  تشير  كما  والطاقة،  النفط  أاع  لهؤلاء  ود  مالية  صول 

تسعى حيث  لبنان،  في  إن  المطلوبين  مشيرة  واسترجاعها،  عليها  تعت لبنا  للحجز  منطقة  ن  بر 
غير   صفقات  في  الرشاوى  لتلقي  خليل  شكيب  السابق  الطاقة  وزير  تضم  التي  للشبكة  نشاط 

 .1قانونية 
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 آثار تسليم المجرمين المبحث الثاني: 
الجزائري جراالإو عد  قوا الو شروط  العلى    ناتعرفبعد   التشريع  في  المجرمين  لتسليم  من    ئية 

المبحث افي  نستعرض  ،  ولالأ  خلال  الواقعة   تسليمآثار    لمبحثهذا  بالآثار  بدءا  المجرمين، 
على الدولة المطلوب منها التسليم )المطلب الأول(، ثم الآثار الواقعة على الدولة طالبة التسليم  

 )المطلب الثاني(. 

 وب منها التسليم ثار الواقعة على الدولة المطل الآ :المطلب الأول  
التسليم   توافر شروط  التأكد من  التسليموجود  عدم  و بعد  قرار  يصد  أي مانع من موانع  ر 

بالموا من  التسليم  المطالبةفقة  تباشر  الدولة  ثم  تسليمهجراإ،  المطلوب  الشخص  نقل  مع    ءات 
 . 1جدت الأموال المحصلة في الجريمة إن و الأشياء و تسليم 

 ال والأشياء المضبوطةوتسليم الأمو  الفرع الأول: نقل الشخص وتسليمه 
هذا   خلال  لإنتطر   الفرع من  الأموال  جراءات  ق  تسليم  ثم  )أولًا(،  وتسليمه  الشخص  نقل 

 والأشياء المضبوطة )ثانيًا(. 

 ليمه سأولاا: نقل الشخص وت
منها    المطلوببة للتسليم و لطالبعد الموافقة على طلب التسليم، يتم الاتصال بين الدولتين ا

على   للاتفاق  التسليم التسليم  على  ،2طريقة  الطرفان  و تاري   فيتفق  و مكخ  التسليم،  يكون  ان  الذي 
الدولة الى  المرسوم  تبليغ  تاريخ  من  تبدأ  شهر  بمهلة  ويحدد  مرسوم  لاستلام    بموجب  الطالبة 

رفين  طرفين حتى يتمكن الطلل ةمكان التسليم مهم بالنسب تحديد تاريخ و الشخص المقرر تسليمه، و 
 . 3ه ين نقل المطلوب تسليملتأم بلدينال ليم، وتجهيز الوحدات الأمنية فيات التسإجراءمن اعداد 

 
 . 257فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 1
 . 121، صمرجع سابقري، دة شبفري - 2
 . 130 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 3
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مرسوم    ئية على مدة شهر من يوم تبليغ زاءات الج رامن قانون الاج   711وقد نصت المادة  
العدل، و  الموقع من وزير  بالتسليم  انقضى ميعاد شهر من  ا  الاذن  لى إالمرسوم    تبليغ  اريخت ذا 

أ دون  الطالبة  الدولة  احكومة  باستلام  الدولة  تلك  ممثلو  يقوم  فيفرج المقر   لشخصن  تسليمه  ر 
 . 1مكانية للمطالبة به بعد ذلك للسبب نفسه إلا توجد أي عنه و 

المثال  التسليم فعلى سبيل  الاتفاقيات مع اختلافها في مدة  به جميع  الحكم أخدت    :وهذا 
ئر  زاالج  سليم المجرمين بين ت ئي و زااتفاقية التعاون القضائي في المجال الج  من  10ة نصت الماد
التاريخ والمكان    ذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم، يتفق الطرفان علىإ"  نه:على أوالصين  

الطرف  يعلم  الحين،  ذلك  في  التسليم  بتنفيذ  المتعلقة  الأخرى  التسليم  المطلو   والمسائل  منه  ب 
ذا  ا  الحبس قبل تسليمه، و   رهن  المدة التي كان الشخص الواجب تسليمه خلالهالب ب الطرف الطا

يوما بعد التاريخ    (15)الخمسة عشرة    لب للشخص المطلوب تسليمه خلالالطا  الطرفلم يستلم  
المطلوب الطرب  يفرج  التسليم  لتنفيذ  عليه  فو   المتفق  التسليم  الش  رامنه  هذا  ويمكنه  عن  خص 

 . 2ة"نفس الجريم ا الشخص من أجل م هذرفض طلب جديد لتسلي 

  تسليمه مرة ثانية في الجرم  ها منحرمانم الدولة الطالبة هذه المهلة ب راحت ويترتب عن عدم ا
ويتم   سإذاته،  الج راطلاق  الحكم  وهذا  عليه زاحه،  أجمعت  الطالبة  الدولة  على  المترتب    ئي 

استثنائية    ثناء عند تحول ظروفاست   تسليم، إلا أن هذا الحكم قد يرد عليهالاتفاقيات الدولية لل
الدولة    ا فإن الدولة الطالبةبدفعهلها    لدولة الطالبة أو قوة قاهرة لا قبلدة اإراخارجة عن   تعلم 

و  التسليم،  مهلة  انقضاء  قبل  جديدالمطالبة  موعد  تحديد  على  الطرفان  بنفس    يتفق  للتسليم 
 . 3الترتيبات و ءات راالاج 

 
 . 569 ، ص، مرجع سابقالجزائري قانون الإجراءات الجزائية  نمضالمت  ،155-66الأمر رقم  من 711دة الما - 1
 . 131  -301 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 2
 . 625زحاف، مرجع سابق، ص فيصل بن  - 3



 الجزائري  يالقانون في ظل النظام تسليم المجرمين                             :  ثانيالفصل ال
 

65 
 

  ءات المتبعة ضده أو رام بأي طريقة كانت من الاج لمسلوفي حالة ما اذا هرب الشخص ا
بدون  طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد التسليم و التي  دولة  قليم الإلى  إعاد  ئية و زامن عقوبة ج 

 .1رسال وثائق إ

 تسليم الأموال والأشياء المضبوطة : ثانياا 
الدو  الجريمة، يجب على  الدول في مكافحة  بين  التعاون  تعزيز  وب  لمطلا  لةحرصا على 

لى طلب  ناء عوب  هاوم في الحدود التي تسمح بها قوانين ذا قررت قبول الطلب أن تقإمنها التسليم  
و  بضبط  للتسليم،  الطالبة  التيالدولة  الجريمة،  من  المتولدة  المواد  بع  تسليم  عليها  يعثر  د  قد 

 . 2توقيف الشخص المطلوب أو قبل توقيفه 

والتشريعا الدولية  الاتفاقيات  الوعملت  الالت ت  هذا  يمثل  زاوطنية على وضع    حدىإم لأنه 
الدولي لقمع الجريمة، و مظا التعاون  التيالدوليمكن  هر  أدلة الاثبات  تدين    ة الطالبة من جمع 

بب  أو تحكم  تسليمه  المطلوب  يمكنها من مرابها  الجريمة ءته، كما  فإذا كانت   ،3صادرة عائدات 
ما اذا كان هناك   المحكمة العليا هي التي تقررفإن  ئر هي الدولة المطلوب منها التسليم،  زاالج 
شياء المضبوطة، أو جزء  الأ  النقود أو غيرها منو لقيم  أو ا  ق التجارية،راحلا لإرسال كافة الأو م

الطالبة  الحكومة  الى  ت   ،4منها  أيضا  الأشياءويجوز  تسليم   سليم  عدم  من  بالرغم  المضبوطة 
وهذ وفاته،  أو  بسبب هروبه  المطلوب  الالشخص  المادة   ترتيبا  عليه  قانون    720نصت  من 

فقرة  زاالج ات  جراءالإ ي "  بنصها  2ئية  أن  و رسال  إ  حصلويجوز  المضبوطة  تعذر  الأشياء  لو 
ق التي اكتسبها الغير حسن النية  وتبقى الحقو   ،"ب الشخص المطلوب أو وفاتهالتسليم بسبب هر 

كانت  إذا  محفوظة  المضبوطة  الأشياء  ثابتة،   على  الحقوق  الطرف  فيج  هذه  إلى  ردها  ب 

 
 . 131 ص، مرجع سابق، لحمر فافه - 1
 . 268، ص 2002لعربية، القاهرة، ، دار النهضة احتهالإرهاب ووسائل مكاف تهاني علي يحي زياد،  - 2
 . 925فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 3
 . 231 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 4
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أقرب   في  التسليم  منه  على المطلوب  وذل  الآجال،  الطالب  الطرف  عقبنفقة  من  انته  ك  ائه 
المتابعة، ويمكن للطرف المطلوبراإج  ال  ءات  بالأشياء  التسليم الاحتفاظ  إذا منه  محجوزة مؤقتا 
الإج رأ في  ضرورية  أنها  الاح زاالج   ءاتراى  إرسالها  عند  كذلك  يمكنه  كما  بإمكانية    تفاظئية، 

 .1إعادتها متى أمكن ذلك ملتزما ب  استرجاعها، من أجل في السبب

إ يهدف  إوما  هوء  راج ليه  الجريمة،  من  المحصلة  المضبوطة  والأشياء  الأموال    تسليم 
ارتكاب   على  الإقناع  أدلة  تشكيل  في  الطالبة  الدولة  الجريمةمساعدة  المطلوب    الشخص 

 .2المطلوب من أجلها 

 ة العبورحال  الفرع الثاني:
الج  المشرع  العبورزاأشار  إلى حالة  المادة    ئري  قانون الإج  719في    ئية، از الج   ءاترامن 

حكومة  إلى  مسلم  كانت  جنسية  أية  من  شخص  بتسليم  الإذن  "يجوز  أنه:  على  نصت    حيث 
مؤيد  الديبلوماسي  بالطريق  طلب  على  بناءا  لا  أخرى  الأمر  أن  لإثبات  اللازمة    بالمستندات 

 .3ية"ئر زاضي الج راسياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأنحة يتعلق بج

جنسية    ، بغض النظر عنرلبر أو الجو أو البح ريق اعن ط  ئر في حالة العبورزاتميز الج 
طريق عن  الضرورية  بالوثائق  مرفقا  يكون  أن  شرط  تسليمه،  المطلوب  لوماسية  الدب   الشخص 

المعامل مبدأ  فتشترط  الاتفاقية،  وجود  خارج  باوحتى  الطالبة،ة  الدولة  مع  المرور    لمثل  ويكون 
إش الج راتحت  السلطة  النف   ىئرية، وعلزاف ممثلي  للتسليمدولة  قة  الشخص    ،4الطالبة  نقل  فعند 

لدولة ثالثة، ففي    البحري   المطلوب من الدولة المطالبة إلى الدولة الطالبة عبر الإقليم البري أو
تقديم  الطالبة  الدولة  الحالة يعين على  العبور   طلب   هذه  المبررة   إلى دولة  الوثائق  بكافة  مرفق 

 
 . 669 ، ص، مرجع سابقالجزائري قانون الإجراءات الجزائية  نمضالمت  ،155-66الأمر رقم  من 207المادة  - 1
 . 612فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 2
 . 696-569 ، ص، مرجع سابقالجزائري نون الإجراءات الجزائية قا نمضالمت  ،155-66قم الأمر ر  من 719دة الما - 3
 . 324-323ص مرجع سابق، وي، محند أرزقي عبلا - 4
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، ويسلم إلى الدولة الطالبة رالعبو   ة بإصدار إذنلأخير هذه التسليم بالطريق الدبلوماسي، وتقوم  ل
لحها الأساسية، وبعد ذلك  يعارض مصا  التي ثبت فيه وتوافق عليه بصفة مستعجلة، إلا إذا كان

المطا الدولة  المطلوب من  الشخص  الذي   عبرلبة  ينقل  العبور  لدولة  البحري  أو  البري    الإقليم 
دأ الإقليمية، وبذلك يمكن لها احتجازه مؤقتا لمب   ا ا وفقيصبح الشخص المطلوب يخضع لقوانينه

الإقليم الجوي، فقد    الشخص المطلوب تسليمه عبر  أما في حالة نقل   ،1إذا اقتضى الأمر ذلك
 :حالات  ثلاثالعبور في  ئر في هذا النوع منزافصلت الج 

 في الجو  رالعبو : أولاا 
التي يعبر على إقليمها، وتقدي يستوجب إخطار ال صورة   أمر القبض أوة من  م نسخ دولة 

 . 2من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب 

 را مقر  يكن  لم الطائرة طهبو : ثانيا 
جود  بو   ري، فتقوم الدولة الطالبة بإخطار دولة العبور مع الإشهادراويسمى بالهبوط الاضط

  مطلوبالشخص ال  ار قيام دولة العبور بحبسالوثائق المرفقة بالتسليم، ويترتب على هذ الإخط 
 .3ا، ريثما يصل طلب العبور عن الطريق الديبلوماسي مؤقت 

 را مقر   كان  الطائرة طهبو :  ثالثا 
بالعبور  رسمي  طلب  تقديم  الديبلوماسية 4يتطلب  الطريق  عن  الطلب  هذا  إرسال  ويتم   ،  

على   الت إذن  للحصول  بهذه  البحري،  أو  البري  الإقليم  عبر  العبور بالعبور  حالتي  في    رتيبات 
 . 5ور العب  دولةوالمطالبة قد أمنت نقل الشخص المطلوب تسليمه عبر إقليم البة ة الطتكون الدول

 
 . 257مرجع سابق، ص فيصل بن زحاف،  - 1
 . 324-233ص ، مرجع سابقوي، محند أرزقي عبلا - 2
 . 825فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 3
 . 432ص مرجع سابق، وي، محند أرزقي عبلا - 4
 . 825فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 5
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 التسليم على الدولة طالبة  ر الواقعةالآثاالمطلب الثاني: 
تقع عل قانونية  آثار  التسليم  اليترتب على قبول  تتمثل فيى  للتسليم،  الطالبة  م  رااحت   دولة 

 .والقواعد المنصوص عليها المبادئ

 ال الشخص المُسّلَم: استقب ول: الفرع الأ 
تعلم فإنها  المطلوب  الشخص  تسليم  التسليم،  فيها  المطلوب  الدولة  قبول  حالة  ولة الد  في 

الق بهذا  الم راالطالبة  لاستلام  والزمان  المكان  على  الاتفاق  ويتم  وعندطلوبر،  تقوم    ،  التسليم 
ا باستقبال  الطالبة  الشخص  الدولة  هذا  سلم  فإذا  المطلوب،  أج لشخص  العقوبة  تنف  لمن  يذ 

العقوبة  تنفيذ  ر  تسليمه حق اختيا  وتعطى للمطلوب  ،1المحكوم بها عليه، فإنه يؤخذ إلى مكان 
الج  الاتفاقية  ذلك  على  ونصت  العقوبة،  مكان  فيزاتنفيذ  المصرية  أنه:   39ة  الماد  ئرية  على 

بعقوبة   القاضية  الأحكام  تنفيذ  الموجود "يجوز  الدولة  في  للحرية  المبه   مقيدة  بناءً  حكوم  ا  عليه 
المطلوب الدولة  وفقت  إذا  الحكم  التي أصدرت  الدولة  ال  على طلب  تشريعها  إليها  وكان  تنفيذ، 

بها" المحكوم  العقوبة  نوع  على  المتعارف  ،  2ينص  التس  ومن  مكان  تحديد  ما ليم  عليه  وعادة 
يتعلق    عندماحدود  التسليم، أو إحدى نقاط ال  لوب منهات أو موانئ الدولة المطرايكون أحد مطا

 .3على تحديد مكان التسليم  الأمر بالدول المجاورة، وجل الاتفاقيات تنص

بشأنه وتتبع  يوقف  فإنه  المحاكمة،  أجل  من  تسليمه  المطلوب  سلم  إذا  ما  حالة    وفي 
 . 4ستجوابوالا ءات المتابعةراإج 

 

 
 . 431 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 1
 . 291 ، صالمرجع نفسه - 2
 . 093ص مرجع سابق، وي، محند أرزقي عبلا - 3
 . 431 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 4
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 : مبدأ التخصيص ي نالفرع الثا
مبدأ تشريع  إن  أغلب  في  عليه  منصوص  الالتخصيص  دوليا  عالم،ات  مقرر  مبدأ    فهو 

 .وواجب التطبيق 
 أولاا: تعريف مبدأ التخصيص 

عن    لبة بمحاكمة أو معاقبة الشخصيقصد بمبدأ التخصيص عدم جواز قيام الدولة الطا
التي   الجريمة  تلك  غير  الت سلم  جريمة  الطالبة  الدولة  أن  المبدأ  هذا  ومفاد  أجل  تسلمت    يمن 
لها يجوز  لا  المطلوب  ت  الشخص  أجلها،  حاكمه أن  من  سلم  التي  الجريمة  عن  لتنفيذ    إلا  أو 
 . 1العقوبة التي من أجلها تم التسليم

  في أغلب تشريعات العالم، فهو مبدأ مقرر دوليا وواجبومبدأ التخصيص منصوص عليه  
  ئية "معزاءات الج ران قانون الإج م  700ئري هذا المبدأ في المادة  زانى المشرع الج وتب  .2التطبيق 

يكون الاست عاة  ا ر م لا  أن  بشرط  إلا  التسليم  يقبل  لا  بعده  فيما  عليها،  المنصوص    شهادات 
المسلم   بررتالشخص  التي  تلك  خلاف  جريمة  في  عليه  يحكم  لا  أن  أو  متابعة    موضوع 

  غلبها تنصأ ل، فإن  ئر مع مختلف الدو از يات الدولية التي عقدتها الج تفاقوبالنسبة للا   .3"التسليم
المادة    ئر وفرنسا، حيث نصتزاومنها الاتفاقية القضائية بين الج ليم،  التس  على مبدأ خصوصية 

وريا، ولا توفيقه  حض  لا يجوز ملاحقة الشخص الجاري تسليمه ولا محاكمتهمنها على أنه: "  26
محكوم   لعقوبة  بأمر بها  تنفيذا  مبنية  وغير  لتسليمه  سابقة  مخالفة  الشخص  التسل  عن  يم، لأن 

 يمنع محاكمته أو معاقبته   ، وبالتالي4قوبة المبينة في طلب التسليمه العذ علي المسلم يتابع أو تنف
 

 . 612فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 1
 . 68، ص  م2017، القاهرة، 1ط قومي للإصدارات القانونية،مركز ال، الة لمكافحة الجريمةالجهود الدولي،  ارنادية درد - 2
 . 469 ، ص، مرجع سابقالجزائري قانون الإجراءات الجزائية  نمضالمت  ،155-66الأمر رقم  من 007المادة  - 3
  ، يتضمن 1965يوليو سنة    29لموافق  ا  1385  مربيع الأول عا  30المؤرخ في    ،194-65الأمر رقم    من  62المادة    - 4

بتنفي المتعلقة  الاتفاقية  على  المبرم  ذالمصادقة  المجرمين  وتسليم  المتعلقة  الأحكام  الرسائل  مبادلة  وفرنسا وعلى  الجزائر  بين  ة 
ني  الثاربيع    19الصادرة في  ، ج.ر.ج.ج،  1962غشت سنة    28خ في  الفرنسي المؤر -بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري 

 . 965 ص ،ه1385عام 
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 .1التسليم"  أو إضافة جريمة جديدة لم تذكر في طلبعن جريمة أخرى، 

كأن    اء على التحايل والغش في التسليم،القضومن أسباب ظهور وتعزيز مبدأ التسليم هو  
الش من يطلب  الغاية  لكن  عادية  جريمة  هو  خص لأجل  أجلالمحاه  من  والمتابعة  جريمة    كمة 

أرضه ليوقع   فرصة وجود المتهم في   سياسية، ولا يتسنى للقضاء بعد حصول التسليم أن ينتهز 
البلد الطالب بالعقد   يتقيدأن    ء لم يكن يخطر ببال الحكومة المطلوب منها، إذ يجبزاعليه ج 

 .2ن الذي تم التسليم بموجبه المبرم بين الحكومتي 

تطبيق    حماية للدولة المطالبة بالتسليم من انتهاك سيادتها، وذلك بضمان مبدأ  ذا الويعد ه
المطالبة إلا    م الدولة الطالبة سيادة الدولةراسليم ذا الطبيعة السيادية، ولا يظهر عدم احت ر الت راق
وهذا ما جعل قاعدة   كمة المختصة، ليم الشخص المطلوب، وتقديمه للمحاكمة أمام المح د تسبع
شروط التسليم لأنه لو كان    وقيدا على سلطات الدولة الطالبة، وليس شرطا من  راأث   تخصيص ال

 .3ء التسليمراتوافره قبل إج   بهذا الوصف الأخير لوجب على الدولة الطالبة أن تتحقق من

تغيير   سو الوصويجوز  بشأنها،  التسليم  تم  التي  للوقائع  القانوني  جهات ف  من طرف    اء 
تماما    أي في اختلاف الوقائع الجديدة)تسند للمتهم تهمة جديدة    أن لابشرط  التحقيق أو الحكم،  

الطرفين،    ، لأنه ليس في تغيير ال وصف مخالفة لاتفاق(ئع المطلوب لأجلها التسليمعن الوقا
أن الواقعة هي    اس جريمة قتل ثم تبين فيها بعد نتيجة للتحقيقاتى أسفمثلا إذا سلم شخص عل 
 . 4لوفاة إلى اعبارة عن ضرب أفضى 

 
 . 431 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 1
 . 033ص مرجع سابق، وي، محند أرزقي عبلا - 2
 . 262فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 3
 . 70-96، ص مرجع سابق، نادية دردار - 4
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 التخصيص  استثناءات تطبيق مبدـ: ثانياا 
عليها    ترد  إن قاعدة التخصيص رغم الأهمية التي تحظى بها في مجال التسليم، إلا أنها

بمحاكمة ومعاقبة الطالبة  للدولة  تسمح  المطلوب عن ج الش  استثناءات  الجريمة    ئمراخص  غير 
 :1يلي  جلها، وتتمثل هذه الاستثناءات فيما التي سام من أ 

الحكم    قامة في الدولة الطالبة للتسليم لمدة تزيد عن المدة القانونية بعد متابعته أو تنفيذالإ -
المادة    30عليه وقد حددت ب   قانون الإج   716يوما حسب نص  أو  زاالج   ءاترامن  ئية، 

الغاد الشخص بمقت ر  فإن هذا  إليها من جديد،  ثم عاد  إقامتهدولة  قد    ضى  يعتبر  الطوعية 
 .2تحفظ  الدولة، ووافق بتطبيق قانونها عليه بذون هذه  ختصاصرضخ لا

الج  - بين  الموقعة  التسليم  اتفاقية  إقليمئر والمملزاوحددت  المغادرة من  المتحدة مدة  الدولة    كة 
 .3يوما  45  ـالطالبة ب 

ال - تو   دولةموافقة  سلمته  التي  الدولة  تكون  فعندما  سلمته:  شريطةالتي  ذلك  على  تقديم    افق 
جديد   وبمحضرالغرضلهذا  طلب  التسليم،  لطلب  اللازمة  بالمستخدمات  مرفقا  قضائي    ، 

التخلي عن    ذا قبلت الدولة تسليم الشخص معيشتمل على تصريحات المقرر تسليمه، أو إ
 .4قاعدة التخصيص 

الشخص   - ارتكب  تالم  إذا  على  استثناءً  هذا  فيعد  تسليمه،  بعد  جريمة  قاعدة   طبيق سلم 
 . 5ص التخصي 

 
 . 362فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 1
 . 70، ص مرجع سابق، نادية دردار - 2
 . 462اف، مرجع سابق، ص فيصل بن زح - 3
 . 731 ، صرجع سابقم، لحمر فافه - 4
 . 305محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص - 5
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 دة على مبدأ التخصيص التي نصت عليها معظم اتفاقيات التسليم الوار اءات  وهذه الاستثن 
الأط والمتعددة  والت راالثنائية  يحاكم ف،  لا  بحيث  المطالبة،  الدولة  سيادة  لحماية  تهدف    ي 

إلى   تسليمالجريمة التي وردت في طلب التسليم، ولا يمتد العن    الشخص المطلوب تسليمه إلا
إلا بموافقته    تضمن حقوق المطلوب تسليمه بعد امتداد التسليم  ، كمافقتهائم الأخرى إلا بمواراالج 

في حالة تعديل    قليم الدولة الطالبة، كما تضمن عدم محاكمتهأو في حالة عودته برغبته إلى إ
 .1أجلها إلى جريمة غير قابلة للتسليم  م منتكييف الجريمة التي سل

عادة آثار بطلانثالث: الفرع ال  فه. مصاري و التسليم  وا 
يف  مصار إعادة التسليم )ثانيًا(، و   هذا الفرع نستعرض بطلان التسليم )أولًا(، ثمن خلال  م

 التسليم )ثالثًا(. 

 التسليم   بطلان :أولاا 
هو    التي نص عليها القانون، أي القانون   ئيةار عاة القواعد الإج را ء لعدم مزايعد البطلان ج 

تقديري، إذ لا    ، ودور القاضي هو دورمسبقاطلان  الات البولى وحده دون غيره تحديد ح الذي يت 
الحصر، ولا يملك   يجوز له أن يحكم بالبطلان إلا في الحالات التي أوردها القانون على سبيل 

لإحد مخالفة  اركبت  فإذا  ذلك،  في  يجتهد  أن  هذالحق  الحالات ى  لم    ه  وما  بالبطلان،  قضي 
المخ  هذه  البطلان ترتكب  يترتب  فلا  نصت   .2الفة  الإج   471دة  الما  ولقد  قانون  ءات رامن 

الج زاالج  كأثر زائية  البطلان  على  الذي   ئري  التسليم  باطلا  "يكون  على:  نصت  حيث  للتسليم، 
  .في هذا البابيها  حصل في غير الحالات المنصوص عل  ئرية إذازاتحصل عليه الحكومة الج 

البطلان من ب  سلمص المم التي يتبعها الشخ لتحقيق أو بالحكوتقتضي الجهة القضائية الخاصة با
 .3" تلقاء نفسها بعد تسليمه

 
 . 562فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 1
 . 931 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 2
 . 569 ، ص، مرجع سابقالجزائري ون الإجراءات الجزائية قان نمضالمت  ،155-66الأمر رقم  من 147المادة  - 3
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ولا    إذا قيل التسليم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان،
 1  . ..لاث أيامإذا قدم خلال ث إلا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم،  

 تسليم ال إعادة: ثانياا 
الج  المشرع  إ زافسر  موضوع  الج التسلعادة  ئري  الدولة  كون  في  التسليمزايم  طالبة    ئرية 

الج  القضاء  لاختصاص  يخضع  أجنبي  تسليمزالشخص  وأثناء  التسليم،  على  وتحصلت    ئري 
الج للحكومة  تسليمه  بعد  أو  المطلوب  تطلزاالشخص  دو ئرية،  الج ب  من  أخرى  تسليمزالة    ئر 

لمتابعته   نفسه  إج الشخص  فعل  اراعلى  أجله  من  الذي  غير  الج ستلمت مي  وغير زاه  مرتبط    ئر 
 .2به 

إج  على  بناءً  أخرى  دولة  إلى  التسليم  إعادة  يجوز  استصداررافلا  بعد  إلا  التسليم،   ءات 
ضمن    ل قائمة فيزالا ت لتي  ، باعتبار سيادتها ا(أول مرة)موافقة الدولة المطلوب فيها التسليم  

الج  الدولة  عزاسيادة  حدو ئرية  وفي  عارضة  لها  المسلم  الشخص  الج لى  بشأنها،    المسلمريمة  د 
الإف حالة  في  تسقط  إذ  دائمة،  غير  السيادة  هذه  أن  ولمراغير  الشخص  عن  الإقليم    ج  يغادر 

 . 3ئري خلال ثلاثين يومازاالج 

 التسليم  مصاريف : ثالثاا 
الأشياء    نقل أو نفقاته تلك التي تدفع لنقل الشخص المطلوب، و ليم  اريف التسيقصد بمص

المضبو  الجريمة  بح وأدوات  الوثائق  وزته،طة  لترجمة  تكون  أخرى  حالات  والمستندات،    وفي 
كانت ثنائية أو متعددة    وتحديد نفقات التسليم يخضع لاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول، سواء

 . 4والدولة التي تتحملها  طني يحدد هذه المصاريف،يع و ما نجد تشر  راف، وناذراالأط
 

 . 125، مرجع سابق، ص ري فريدة شب - 1
 . 253محند أرزقي عبلاوي، مرجع سابق، ص - 2
 . 831 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 3
 . 662فيصل بن زحاف، مرجع سابق، ص  - 4
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ال الاتفاقيات  بنود  عليها  أب وقد نصت  أنزاالج   رمتهاتي  إذا  والجماعية،  منها  الثنائية   ئر، 
رف  الط  ضيها، فيقع علىرائرية هي كل النفقات التي تتم على أزاالنفقات التي تتحملها الدولة الج 

الإج  مصاريف  التسليم  منه  والمصاريفءات  راالمطلوب  التسليم،  طلب  عن  التي    المترتبة 
إقليمهيقتضي  مصاريف نقل    ف الطالب فيقع عليهالطر   ، أماها توقيف الشخص المطلوب على 

 . 1التسليم  الشخص المطلوب والعبور، انطلاقا من إقليم الدولة المطلوب منها

الما الج   29دة  مثال ذلك ما نصت عليه  بين  المبرمة  المتعلقة    سا،وفرن ئر  زامن الاتفاقية 
طالبة، ومن  ال  لةالدو   نفقات الناشئة عن التسليم على عاتقبتسليم المجرمين على أن: "تكون ال

 .2" ولا نفقات الاعتقال ءاتراالمتفق عليه أن الدولة المطلوب منها التسليم لا تطالب بنفقات الإج 

 ئرية، زاالدولة الج   قليم ئري على نفقات التسليم فيما يتعلق بالعبور على إزالج ونص المشرع ا
ا الدولة طالبة  تتحملها  المادة  حيث  تنص عليه  من    ا الأخيرةفقرتهفي    256لتسليم، حسب ما 

 .3ئري زائية الج زاءات الج راقانون الاج 

 

 

 

 

 

 

 
 . 331 ، صمرجع سابق، لحمر فافه - 1
 . 669 ، صمرجع سابق ،194-65مر رقم الأ  نم 01الفقرة  29المادة  - 2
 . 253ابق، صقي عبلاوي، مرجع سمحند أرز  - 3
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 : خلاصة الفصل
   نظام الجزائري،لتسليم المحرمين في ظل الهذا الفصل ما ستعرضنا في خلال ن  م

مال  لجزائري مجموعة من الشروط والأعمال لإع االمشرع    نلحظ أن المشرع الجزائري أقر
محل  روط متعلقة بالجريمة  شو المطلوب تسليمه  بالشخص  ؛ شروط تتعلق  م المجرميننظام تسلي 

الالتسليم هذه  وتأتي  ذكرت  شرو ،  مبادئ  شكل  على  الجزائ في  ط  و الدستور  فيها  فري  صلت 
إذ تلزم  ؛  قانون الإجراءات الجزائية.ر وكذلك  نائية المبرمة من قبل الجزائ الاتفاقيات المتعددة والث

ادئ الأساسية في مجال مكافحة الإجرام على المب ين باعتباره من أهم  زائر بمبدأ تسليم المجرمج ال
ت  الدولي  المستوى  الوطني والدولي، فعلى  المكملة لجميع معالم نظام  المستوى  ظهر الإجراءات 

على و العالم،    جزائر مع مختلف دولرمتها الب ة التي امين من خلال الاتفاقيات الدولي ر ج تسليم الم
ن فقد  الوطني  عالمستوى  الجزائري  المشرع  أحكص  قانون  لى  في  المجرمين  تسليم  نظام  ام 

 الإجراءات الجزائية الجزائري. 

تعتبر محور إجراء  المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه،    رمينشروط تسليم المج   أنحيث  
ا التشريع  بين  وقد  تسليمهلجزائري  التسليم  الجائز  والأالأشخاص  الذينم  يجوز    شخاص  لا 

 . اللاجئ السياسيحظر تسليم سية وكذا  شروط المتعلقة بالجن تسليمهم، وفق ال
من قانون    689، حيث نصت المادة  ي يحظر فيها التسليمبين المشرع الجزائري الجرائم الت 

أنه   التسليم  لا  الإجراءات الجزائية الجزائري على  يقبل  ريمة موضع  ي حالة ما إذا كانت الج ف 
ذات   من  صالتسليم  تبين  أو  سياسية،  م بغة  التسليم  أن  وقد  الظروف  سياسي،  لغرض  طلوب 

م العديد  التي  تضمنت  الاتفاقيات  الجزان  الجرائم  أبرمتها  في  التسليم  جواز  "عدم  مبدا  ئر 
وفق التشريع المعمول    تسليم المجرمين   أن المشرع الجزائري قد استثنى في نظام  إذ  ؛السياسية"

ال الجرائم  من  مجموعة  أو  مث ت مبه  السياسية  الجرائم  في  اللة  السبغصذات  والجرائم  ة  ياسية 
موافقة مع    ،رها جرائم تحمل هذه الصفةنص القانون الجزائري على اعتباالعسكرية، وذلك إذا ما  

 . وعيتها وتأثيراتها طورة الجريمة ون المشرع الجزائري الضمنية على باقي الشروط المتعلقة بخ 
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ن  م  التينح فهي في  ع الجزائري،  تسليم المجرمين في التشري لوبخصوص القواعد الإجرائية  
التي تكون فيها  بة،  تي تكون فيها الجزائر دولة طالال  ىالحالة الأول،  الإجراءات الثانية  والحالة 

الح  وتتفق  التسليم،  المطلوب منها  الدولة  لالت الجزائر هي  الواردة في ين في خضوعهما  لشروط 
ال الجزائية  الإجراءات  تختلف  زائري،  ج قانون  فنجدها  الإجراءات  ناحية  من  إلأما  دولة  ى  من 
الجزائر أبرمت العديد من اتفاقيات    القانونية للدول، لهذا نجد أن  مأخرى كنتيجة لاختلاف النظ

 على حده.  كل نظام قانوني التعاون القضائي وتسليم المجرمين مراعية في ذلك خصوصية 

لى  ر واقعة عي، فهناك آثانا لها في المبحث الثانن آثار تسليم المجرمين التي تطرقأما ع
 . مالتسلي طالبة  على الدولة  واقعةر آثاو  الدولة المطلوب منها التسليم

الآ  الفبخصوص  التسليم ثار  منها  المطلوب  الدولة  على  نقل    واقعة  إجراءات  في  فتتمثل 
جدت، وقد بين  و  لأشياء والأموال المحصلة في الجريمة إنتسليم ا  تسليمه مع  مطلوب الشخص ال

من  سليمه  مدة استلام الشخص المقرر ت ئية  زاءات الج راون الاج قان   خلال  منالمشروع الجزائري  
في حالة عدم قيام الدولة وبين الآثار المرتبة    الإذن بالتسليم الموقع من وزير العدل يوم تبليغ  

وهذا الحكم  ،  للسبب نفسه به بعد ذلك    مطالبةولا توجد أي إمكانية لل  عنه  فيفرجه  باستلام  الطالبة
 .يات مع اختلافها في مدة التسليمأخدت به جميع الاتفاق
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 الخاتمة: 

من النتائج    جملةلنخلص    الفساد،افحة  حكام الإجرائية لمكوع الأوضلم     تام دراستنا في خ
 أهمها: 
على  وكإج  - المتعلق  التساؤل  ابة  نظام  الأول  المجرمينبمفهوم  خلال    نمف   ،تسليم 

أحد أهم أشكال التعاون الدولي في مكافحة    د أنه نج ،  رمينتسليم المج نظام  ماهية    ضاستعرا
وهو الج  الدولية،  العلاق  ريمة  في  به  معترف  عن  لدا  اتنظام  دولة  تتخلى  عندما  أي  ولية؛ 

رتكاب الجريمة  لى اطلبها، لمحاكمته ع   ة أخرى بناءً علىشخص مقيم على أراضيها إلى دول
الحكم الأمر الذي    نه يفر قبل تنفيذضده إلا أ  ها أو من أجل تنفيذ حكم قضائي رتكاب المتهم با

 . م الحكفيذ ختصاص استرجاع المجرم لتن المعنية بالا  دولةب اليستتبعه طل
لعلاقات  ول من خلال ادال  بين  أهمها أنه ينشأخصائص عديدة    رمينالمج لتسليم  لنظام   -

تحكمها مثل  المعالتي  باعالم رط  أو ش  تاهدا:  الدولياملة  العرف  أو  أن   وغيرها.  لمثل  ه  كما 
لمكافحة  بين الدول  تعاوني حيث ينطلق من مبدأ التعاون القضائي  الطوعي ال  بالطابعيتسم  

 . واكان   الجريمة وملاحقة المجرمين أينما
ال  أما - اعن  بماهية  المتعلق  القانوني  تساؤل  المجرمين لطبيعة  تسليم  أن  لنظام  فنجد   ،

التسليم إلى  إجراءات  دولة  من  وا الوطن لقانونها    طبقا  أخرى   تختلف  للاعتبارات ي  حترامها 
التي الدول، وفي    حكمهات   السياسية  لتسليم  بغيرها من  أنظمة رئيسية  ثلاثة  توجد  الشأن  هذا 

 . المختلطالنظام القضائي و ظام والن ، المجرمين وهي النظام السيادي
المتعلق - التساؤل  عن  والإج   أما  والقواعد  التشريع  رابالشروط  في  المجرمين  لتسليم  ئية 

المشرع  ف  الجزائري  أقر  تسلي قد  نظام  لإعمال  والأعمال  الشروط  من  مجموعة  م  الجزائري 
،  محل التسليم روط متعلقة بالجريمة  شبالشخص المطلوب تسليمه و ؛ شروط تتعلق  المجرمين 
لاتفاقيات  ري وقصلت فيها اجزائ في الدستور الل مبادئ ذكرت  ط على شكذه الشرو وتأتي ه

 الجزائر وكذلك قانون الإجراءات الجزائية.  نائية المبرمة من قبلالمتعددة والث 
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الج  - تلزم  تسإذ  بمبدأ  المجرم زائر  المب ليم  أهم  من  باعتباره  مجال  ين  في  الأساسية  ادئ 
الوطني  المستوى  على  الإجرام  ا  مكافحة  فعلى  الإجراءاوالدولي،  تظهر  الدولي  ت  لمستوى 

جزائر  رمتها الب الدولية التي امين من خلال الاتفاقيات  ر ج تسليم المالم نظام  المكملة لجميع مع
ام نظام  ص المشرع الجزائري على أحكوطني فقد ن وعلى المستوى المع مختلف دول العالم،  

ا الجزائية  الإجراءات  قانون  في  المجرمين  المجرمين  أنحيث    ،لجزائري تسليم  تسليم    شروط 
ت المتعلقة   المطلوب  الت سليمه،  بالشخص  بين  التسليم وقد  إجراء  الجزائري تعتبر محور  شريع 

تسليمه الجائز  تسليم الأشخاص  يجوز  لا  الذين  والأشخاص  الم  وفق  المتعلقة  هم،  شروط 
 .اللاجئ السياسيحظر تسليم بالجنسية وكذا  

  قانون من ال  14في المادة   الجزائري ها المشرع  و انعدامها بث فيالجنسية أ  في حالة تعددو  -
يطبق القاضي الجنسية الحقيقية،    جنسيات: "في حالة تعدد الحيث نصت على  10-05  مرق

يط  الذي  هو  الجزائري  القانون  أن  للغير  كانت  إذا  إلى  بق  بالنسبة  واحد  وقت  في  شخص 
أالجزائر   إلى دولة  الجزائري، وبالنسبة  أجنبية الجنسية  تلك  و عدة دول  الدول. وفي    جنسية 
 قامة"طن أو قانون محل الإق القاضي قانون المو ام الجنسية يطبحالة انعد

قد استبعد بعض    ن المشرع الجزائري إ، فأما عن الشروط المتعلقة بالجريمة محل التسليم  -
التسل طاق  من  الموقعالجرائم  والاتفاقيات  الجزائية  الإجراءات  لقانون  وفقا  طرف  يم  من  ة 

المشرع  الجزائر نص  حيث  قانون ،  في  ا  الجزائري  التجريم  لج الإجراءات  شرط  على  زائية 
بة يم من أجله في قوانين كلتا الدولتين الطالليكون الفعل المطوب التسن  أويقصد به  المزدوج،  

التسليم منها  إذ  والمطلوب  من  ؛  الج لابد  في  الاعتبارات  بعض  التسليم،  ر توافر  موضوع  ائم 
أبرمتها الجزائر فيما    تيلاتفاقيات الالجزائري وكذلك ا  بارات من القانون هذه الاعت  تستمد  حيث 

با القضيتعلق  مبدأ  لتعاون  تطبيق  شروط  في  الدول  اختلاف  إن  إذ  المجرمين،  وتسليم  ائي 
عدم  التسلي  إلى  أدى  الجرائم،  بعض  بتكييف  يتعلق  فيما  ذلك، خصوصًا  تفسير  ختلاف  وا  م 

 . التسليم ادولة المطلوب منهلتسليم من قبل الالإستجابة لطلب ا
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الجزائر  - المشرع  التسليمبين  فيها  يحظر  التي  الجرائم  اي  نصت  حيث  من    689لمادة  ، 
ريمة  ي حالة ما إذا كانت الج لتسليم فلا يقبل ا  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه  

ص ذات  التسليم  من  موضع  تبين  أو  سياسية،  ابغة  أن  لغر الظروف  مطلوب  ض  لتسليم 
أبرمتها الجزائر مبدا "عدم جواز التسليم في  ن الاتفاقيات التي  سياسي، وقد تضمنت العديد م

 .لجرائم السياسية"ا
ا  إذ - استثنى في نظام تسليم  قد  الجزائري  المشرع  به  أن  المعمول  التشريع  لمجرمين وفق 

ال الجرائم  من  أو  مث متمجموعة  السياسية  الجرائم  في  اللة  وابغصذات  السياسية  لجرائم ة 
ما إذا  وذلك  الجزا  العسكرية،  القانون  الصفةنص  هذه  تحمل  جرائم  اعتبارها  على  مع    ،ئري 

الج م بخطورة  المتعلقة  الشروط  باقي  على  الضمنية  الجزائري  المشرع  ونوعيتها  وافقة  ريمة 
 . وتأثيراتها

ن  م  التينح فهي في  ع الجزائري، لتسليم المجرمين في التشري وبخصوص القواعد الإجرائية  -
فيها  والحالة الثانية التي تكون  زائر دولة طالبة،  تي تكون فيها الج ال  ىالحالة الأول،  الإجراءات

وعهما للشروط الواردة في  التين في خضالجزائر هي الدولة المطلوب منها التسليم، وتتفق الح 
ى  إلا تختلف من دولة  أما من ناحية الإجراءات فنجدهجزائري،  قانون الإجراءات الجزائية ال

النظ لاختلاف  كنتيجة  للدول  مأخرى  من  القانونية  العديد  أبرمت  الجزائر  أن  نجد  لهذا   ،
نظام  اتفاق كل  خصوصية  ذلك  في  مراعية  المجرمين  وتسليم  القضائي  التعاون    قانوني يات 

 على حده. 

ختام كمقترحات    تناسدرا  وفي  النقاط  بعض  في غزانضع  تساهم  أن  الممكن  من  لة التي 
 : لي وتضمن تحسين تطبيقهتحول دون تفعيل إجراء التسليم على المستوى الدو العقبات التي 

راف، وذلك بهدف  برام المزيد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطهمية تشجيع الدول لإ أ  -
ي بإجراء التسليم المؤسس على المعاهدات كمصدر أصلي للتسليم، مع  ان الالتزام الدولضم
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بموجب قرارات   ية لتسليم المجرمين التي صدرتفاقية النموذج الات لاسترشاد بصياغة  إمكانية ا 
 الأمم المتحدة في هذا الشأن.

الجاد نحو صياغة  ا - التعاون  لسعي  الوطنية ضمان صور  التشريعات  ا لالتزام  الدولي في 
 الدول بهذه الصور في علاقاتها الدولية حال تنفيذ إجراء التسليم.

كفي  عمل الإجرامي بين الدول الأطراف في التسليم، ويتراط إزدواجية العدم الغلو في اش -
 دول الطالبة.كون الفعل المجرم يمثل جريمة في تشريع ال
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 : ق الملاح
 ية المصدق عليها من طرف الجزائر تفاقيات القضائقائمة الا 

 (2021'الوضعية إلى غاية شهر جوان 
 لملاحظات ا التصديق  التوقيع الدول

ب– 1963أفريل   17 1963مارس  15 رب .المغ1 خاصة  الميدان  اتفاقية  في  المتبادل  التعاون 
باللغة  ) القضائي الاتفاقية  محتوى  لقراءة  هنا  أنقر 

( االفرنسية  باللغة  سنة  النسخة،  في  ،  1963لعربية، 
متوفرة( بأفران   و (غير  عليه  موقع  ملحق  بروتوكول 

  2و مصادق عليه بتاريخ    1969جانفي    15بتاريخ  
 ( 1969، سنة  77ر رقم ج. ).1969سبتمبر 

التعاون  ات– 1963نوفمبر    14 1963جويلية   26 .تونس 2 و  المتبادلة  المساعدة  بشأن  فاقية 
  .(1963، سنة  87ضائي و القانوني. )ج.ر رقم  الق

التعاون القضائي  ادلة و اتفاقية تتعلق بالمساعدة المتب– 1965جويلية   19 1964فبراير   29 .مصر 3
 .(1966، سنة 76و القانوني. )ج.ر رقم 

رقم  – 1970جاني  15 1969ديسمبر   03 . موريتانيا 4 )ج.ر  القضائي.  بالتعاون  تتعلق    ، 14اتفاقية 
 .(1970سنة 

القضائي– 1981ل  أفري 27 1981يل  أفر  27 .سوريا5 بالتعاون  خاصة  )ج.ر و   اتفاقية    القانوني. 
 .(1983، سنة  8رقم 

الق– 2001مارس  29 1995جوان  17 و  القضائي  التعاون  لاتفاقية  ملحق  انوني.  اتفاق 
 .(2001، سنة 19)ج.ر رقم 

رقم  – 1995ر  نوفمب  12 1994جويلية   08 يا .ليب 6 )ج.ر  القضائي.  بالتعاون  تتعلق  ،  69اتفاقية 
 .(1995سنة 

بالتعاون  – 2003مارس  25 2001جوان  25 .الأردن 7 تتعلق  )ج.ر اتفاقية  والقضائي.  القانوني 
 .(2003، سنة 22رقم 

، سنة  19ج.ر رقم  اتفاق تعاون قضائي وقانوني. )– 2003مارس  17 2002فبراير   03 .اليمن 8
2003). 

يز البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي، دخل ح –  1962أوت  28 .فرنسا9
ابتدا من  التنفيذ  ومتمم    1962جويلية    01ء  معدل 
  1965جويلية    29المؤرخ في    194-65بالأمر رقم  

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mar_ass_mut_1_fr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mar_ass_mut_1_fr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mar_ass_mut_1_fr.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_annexe_conv_alg_mr_ar1-2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_annexe_conv_alg_mr_ar1-2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_annexe_conv_alg_mr_ar1-2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_egypte_ar-3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_egypte_ar-3.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mauritanie_ar-4-1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_mauritanie_ar-4-1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_c_jud_jur_ar_5_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_c_jud_jur_ar_5_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_acc-ad_ar_5_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_syrie_acc-ad_ar_5_2.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_libye_ar_6.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_libye_ar_6.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_jordanie_ar_7.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_jordanie_ar_7.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_yemen_ar_8.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_yemen_ar_8.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/prot_jud_alg_f_ar_9_1.pdf


 

84 
 

أكتوبر سنة    14المؤرخ في    313-66والمرسوم رقم  
1966. 

رقم  – 1965جويلية   29 1964أوت  27 اتفاق    364-63مرسوم  نشر  يتضمن 
موقع  -جزائري  ملحق  كذا  و  بالتحكيم  يتعلق  فرنسي 

ب بتاريخ  عليهما  رقم    06/26/ 1963باريس  )ج.ر 
سنة    67 محتوى  ) .(1963مكرر،  لقراءة  هنا  أنقر 

غير   بالعربية،  )النسخة  الفرنسية  باللغة  الاتفاقية 
 متوفرة(

بتنفي – متعلقة  المجرمين  اتفاقية  تسليم  و  الأحكام  ذ 
 .(1965، سنة 68.ر رقم )ج
الرسا – في  تبادل  المؤرخ  المعدل   1964/08/27ئل 

الق الجزائري للبروتوكول  في  -ضائي  المؤرخ  الفرنسي 
 .(1965، سنة 68)ج.ر رقم   1962/08/28

الزواجا– 1988جوان  26 1988جوان  21 عن  الناتجة  الأطفال  بوضعية  تتعلق   تفاقية 
حالة في  الفرنسيين  و  الجزائريين  بين    المختلط 

 .(1988، سنة 30و رقم  28الانفصال )ج.ر رقم 
المتعلق – 2018فيفري   25 2016أكتوبر   05 القضائية  المجال  الاتفاقية  في  بالتعاون  ة 

 ( 13/2018الجزائي. )ج.ر رقم 
الجمهورية  اتف  2021يل  أفر  15 2019جانفي  27 حكومة  بين  المجرمين  تسليم  اقية 

الجمهورية  الجزا وحكومة  الشعبية  الديمقراطية  ئرية 
 .(2021، سنة 34لفرنسية )ج.ر رقم ا

نك  الاتفاقيات  من  الهائل  للكم  ذكرناهونظرًا  بما  وللتفي  الات ،  قائمة  حول  القضائية  مزيد  فاقيات 
عدل للجمهورية الجزائرية  على موقع وزارة ال  الاطلاعالجزائر،  الثنائية المصدق عليها من طرف  

 لتالي:الرابط ا على
https://www.mjustice.dz/ar / 2-ا -الثنائية-القضائية-الاتفاقيات-قائمة/  
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https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_enf_couple_ar_9_4.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_pen_n_18_13_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_alg_fr_pen_n_18_13_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_d_extradition_algerie_france_jo_2021_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_d_extradition_algerie_france_jo_2021_ar.pdf
https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2019/pdf/conv_d_extradition_algerie_france_jo_2021_ar.pdf
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 المراجع:و  المصادر قائمة
 قائمة المصادر:  -أ

 أولاا: القرآن الكريم. 
 الجزائري: التشريع ثانياا: 
 ين: القوان ❖

يوليو سنة    26الموافق    1432بان عام  شع  24، المؤرخ في  12-11رقم  القانون العضوي   .1
ة در ، الصا42  لمحكمة العليا وعملها واختصاصها، ج.ر.ج.ج، العددد تنظيم ا، يحد2011

 م. 2011وليو سنة ي   31في 
يونيو سنة    20  لموافقا  1426ى عام  جمادى الأول  13، المؤرخ في  10-05رقم  انون  الق .2

  26الموافق    1395رمضان عام    20، المؤرخ في  58-75، يعدل ويتمم الأمر رقم  2005
المدني، ا،  1975سبتمبر سنة   القانون  العدد  والمتضمن  ،  44لمعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، 
 . م 2005يونيو سنة  26الصادرة في 

ر  .3 في    01-16  قمالفانون  الأول  26مؤرخ  عام  جمادى  سنة  م  6ق  موافال  1437ى  ارس 
الدستوري، ج.ر.ج.ج، ع، و 2016 التعديل    م،2016مارس    7في    صادرةل، ا14يتضمن 
الرئاسي  و المعدل   المؤر 442-20رقم  بالمرسوم  في  ،  الأولى عجم  15خ    ،1442ام  ادى 

 . 2020سمبر ي د 30، الصادرة في 82.ر.ج.ج، عج ، 2020يسمبر د 30وافق  الم
 الأوامر: ❖

رقم   .1 في    ، 194-65الأمر  عا  30المؤرخ  الأول  سنة    29لموافق  ا  1385  مربيع  يوليو 
ة  سليم المجرمين المبرمالأحكام وت   ذقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفي ، يتضمن المصاد1965

البروتوكول القضائي الجزائري  المتعلقة بتعديل  -بين الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل 
ني عام  الثاربيع    19ادرة في  الص، ج.ر.ج.ج،  1962غشت سنة    28الفرنسي المؤرخ في  

 . ه1385
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رقم   .2 في  ال  155-66الأمر  عام    18مؤرخ  سنة    8  فقالموا  1386صفر  ،  1966يونيو 
الإج ا قانون  يتضمن  ف47ع.ر.ج.ج،  جالجزائية،    راءاتلذي  الصادرة  سنة  ونيو  ي   9ي  ، 

  وافق الم  1443محرم عام    16المؤرخ في    11-21رقم    رمبالأ   المعدل والمتممم.  1966
 . م2021غشت سنة   26، الصادرة في 65ج.ج، ع، ج.ر.2021ت سنة شغ 25

 : يم المراس ❖

سنة    أبريل  19الموافق    1425  ر عامصف  29، مؤرخ في  132-04رسوم رئاسي رقم  الم .1
المجرمين بين حكومة الجمهورية  بتسليم    فاقية المتعلقة ، يتضمن التصديق على الات 2004

بالجزائر في    الموقعة  ، لاميةرية باكستان الإسالجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهو 
 م. 2007أبريل سنة  28، الصادرة في 27ج.ر.ج.ج، العدد ،  2003مارس سنة  25

 دولية:  ت اتفاقيا: ثالثاا 
أبشأن  نيف  ج  تفاقيةا - الحربمعاملة  الم سرى  ،  1949آب/أغسطس    12في  خة  ؤر ، 

لوضع   الدبلوماسي  المؤتمر  قبل  من  والانضمام  والتصديق  للتوقيع  وعرضت  اعتمدت 
في المعقود  الحروب  ضحايا  لحماية  دولية  من    فجني   اتفاقيات  الفترة    21خلال 

ول/أكتوبر  تشرين الأ  21، تاريخ بدء النفاذ:  1949آب/أغسطس    12نيسان/أبريل إلى  
1950 . 

 قائمة المراجع:  -ب
 أولاا: الكتب المتخصصة: 

عبد  .1 الالجوانب    المنعم،  سليمان  النظام  في  لتس الإشكالية  المجرمينقانوني  دار  ليم   ،
 . م 2007ية، ندر ، الإسكالجامعة الجديدة لنشر 

الن الواقع والقانون مين بين  ر تسليم المج ،  مبارك   ام عبد العزيزهش .2 هضة العربية،  ، دار 
 . م2006القاهرة، 

الأحموسيم    .3 الدين  اأصول  ،  د حسام  ضوء  ل تسليم  في  الدولية  مجرمين  الاتفاقيات 
 . م2020 الأردن، -، عمانعوالتوزي  للنشر غيداءدار  ،1ط ،  يةات الداخلوالتشريع
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 : كتب العامة ا: الثانيا 
عربية،  الالنهضة  ، دار  )القسم العام(   وباتي قانون العقالوسيط فأحمد فتحي سرور،   .1

 . م1996القاهرة، 
 . م2015  مصر،   ،وكالة الصحافة العربية ناشرون  ،رة الكاتب ذكت ،أسعد خليل داغر  .2
ون الدولي والتشريعات  مكافحة تمويل الإرهاب في القان   ،يجاسم محمد حسين شنكال .3

 . م 2020 ،1طالتوزيع، نشر و للالمصرية  ،لوطنيةا
ان والإبادة  لحرب والعدو جرائم ا  حصانات الحكام ومحاكماتهم عن،  حسين حنفي عمر .4

 . م 2006، 1ط اهرة،الق ، دار النهضة العربية،الجرائم ضد الإنسانية و 
، منشأة امالدولي الع  ن ر القانوإرهاب الدولة في إطا  جاد عبد الرحمان واصل،سامي   .5

 . م2003ية، ، الإسكندر لمعارفا
، منشأة إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العامسامي جاد عبد الرحمان واصل،   .6

 . م 2008مصر، -لمعارف، الإسكندريةا
نالتنشئة الاجتماع  ردو   ،العزي صلاح أحمد   .7 الحد  مدخل    ،لسلوك الإجراميام  ية في 

 . م2010، 1، طنالأرد-نوزيع، عمانشر والت اء للغيد  ،نظري ودراسة ميدانية 
،  2الجزائر، ط-ة، الدوير ، مطبعة الفسيلةالوسيط في الجنسية الجزائرية وتي،  الطيب زر  .8

 . م2020
سليمان،  ع .9 الله  العقوبات بد  قانون  الع،  شرح  جالقسم  المطبوعات  1ام،  ديوان   ،

 . م1998الجامعية، الجزائر، 
للطبع    ضة العربيةدار النه  ،الدولية وسلطة العقاب عليها   الجرائم  ،فارال  عبد الواحد .10

 . م2007مصر، والنشر والتوزيع،  

السميع .11 عبد  الفتاح  عبد  ادا  ،ية الإرهاب  الجريمةمطر،    عصام  الجديدة،ر    لجامعة 
 . م2005الإسكندرية، 

فاضل .12 الإال،  محمد  مكافحة  في  الدولي  والمطبوعات  رامجتعاون  الكتب  مديرية   ،
 . م1990سوريا،  -الجامعية، حلب
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الد ،  نادية دردار .13 الحة الجريمة ولية لمكافالجهود  القانونية،، المركز    قومي للإصدارات 
 . م2017، القاهرة، 1ط

عب .14 إبراهيم  بشير،  إبرا ر   دهشام  النظرية  غَس،  هيمبه  بين  الأموال  المركز    ،والتطبيق لُ 
 . م2011القاهرة، ، 1، ط للإصدارات القانونية  قوميال
 الرسائل والمذكرات: الأطروحات رابعاا: 

 : وراه الدكتأطروحات -أ
محإيها .1 يوسف،  ب  المجرمين مد  تسليم  الدولي  ودوره  اتفاقيات  التعاون  تحقيق  في  ا 

الدو لم الإرهاب  ل  ،ليكافحة  مقدمة  شهادةأطروحة  العليا   نيل  الدراسات  كلية  دكتوراه، 
 . م 2003، القاهرة  أكاديمية الشرطة،

سراج،  بد  ع .2 المجرمين الن   الفتاح  لتسليم  العامة  أطروح ظرية  لنيل،  مقدمة  شهادة   ة 
 . م1999 كلية الحقوق، جامعة المنصور، القاهرة،وراه،  دكت 

لنيل شهادة الدكتوراه   مقدمة  ، أطروحةة وليئم الدتسليم مرتكبي الجرا،  ن زحافيصل ب ف .3
الدوليالفي   الوالعلاق  قانون  السياسية  والعلوم  كلي   دولية،ات  الحقوق  جاة    ةمعالسياسية، 
 . م2011/2012، وهران

عبلاوي  .4 أرزقي  التس،  محمد  امج ليم  المعاهدات  نطاق  في  والتشريع  رمين  لدولية 
أطروح الجزائري  شهاد  ة،  لنشل  الدو مقدمة  دكتوراه  القان لة  ة  القسمفي  كلية  ،  العام  ون، 

 . م2009/2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
 رسائل الماجستير:  -ب

، فرع  ق و في الحق  مة لنيل شهادة الماجستير، رسالة مقد تسليم المجرمين،  علام خندق بو  .1
 . م2009/ 2008، 1جامعة الجزائر  ،، كلية الحقوق قانون الجنائي والعلوم الجنائيةال

بوخالفة،  .2 لج  بدأم  سعاد  أعمال  على ضوء  المحاكمة  او  القانوالتسليم    ، الدولي   ن نة 
، كلية الحقوق،  ة والمؤسسات العمومية لفرع: الدو يل شهادة الماجستير في  الة مقدمة لن رس

 . م 2013/2014 ، 1الجزائر جامعة 
ال تحديد  فريدة شبري،   .3 تسليم  الماجستير، رسالة ممجرميننظام  لنيل شهادة  في    قدمة 

كلي القانون  ا،  والعللحقة  السياسية،  وق  بومرداسوم  بوقرة  امحمد  ،  الجزائر-جامعة 
 . م2007/2008
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الاتفاقيات  فه،  فا  ر لحم .4 ضوء  على  الجزائري  التشريع  ي  المجرمين  تسليم  إجراءات 
لرسا  ،الدولية مقدمة  الة  القوانين  في  الماجستير  القضائي،    لإجرائيةنيل شهادة  والتنظيم 

 . م 2013/2014هران، امعة و ، ج كلية الحقوق والعلوم السياسية
يحي  .5 ضواي  الهادي  الم   نظام ،  محمد  كمتسليم  مكافحة  جرمين  مظاهر  من  ظهر 

مقارنة(الجر  )دراسة  مقدمة يمة  رسالة  الماج   ،  شهادة  القانون لنيل  في  كلية  ،  ستير 
 . م 2019، دانالسو -لحقوق، جامعة النيلين، الخرطومة اليا، كلي راسات العالد

رشدي .6 فتحي  المجرمتس  مبدأ،  موساوي  القاليم  في  الدو ين  الأتفاقينون  رسالة  ،  لي 
الحقوق   مقدمة  الماجستير في  القان   ، لنيل شهادة  الدفرع  الدوليةون  ية  ، كلولي والعلاقات 
 . م 2013-2012، 1الجزائر ، جامعة الحقوق 

الجبور،  ي  .7 محمد  والنظام  اسر  الدولية  الاتفاقيات  في  تقديمهم  أو  المجرمين  تسليم 
، قسم القانون الماجستير ، رسالة مقدمة لنيل شهادة  لية جنائية الدو ال  الأساسي للمحكمة

 . م2011ه/1432ردن، الأ-وسط، عمانالأة الشرق العام، كلية الحقوق، جامع
ال  بحث ،  مل القضائي وء العض  رمين على نظام تسليم المج،  نعيمة ختو   .8 تدريب،  نهاية 

 . م 2011 ،المغربية  ملكة ل، المرة العداوز  لي للقصاء،المعهد العا
 ت الماستر: مذكرا -ج

،  ليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري تس علي أكلي، رابح خلاص،  .1
ف الماستر  شهادة  لنيل  محملة  تخصصمذكرة  العام،  القانون  دول  ي  وعلاقات قانون  ي 

الحقوق دولية كلية  يحيى  ،  بن  الصديق  محمد  جامعة  السياسية،  ،  يجل ج ،  والعلوم 
 . م2016/2017

ا: المقالات:   خامسا
  ال منشور في مجلة القانون مق،  راقبالإطار القانوني لعملية التسليم الم أسماء عنتر،   .1

والمقارن، الجزائري  سجيلال  جامعة  العام  اليابس،  بلع ي  بر  نوفم   ،02،ع7مج  ،باس يدي 
 . م2021

ي  ور فل منش، مقا ين في القانون الدوليدة القسرية للاجئ امبدأ عدم الإع  حدة بوخالفة، .2
 . م2018، ديسمبر 8ع  ،لجزائريةا للعلوم الإنسانية والاجتماعية يرودوته مجلة 
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نسي .3 الاختصامة،  دريس  مبدأ  العالمتطبيق  الدو ص  القانون  في مجال  الإنساني    ليي 
، كلية الحقوق  لة الأكاديمية للبحث القانوني ر في المج ، مقال منشو ( يكا نموذجا)دولة بلج

 . م2014، 01، ع15، مج، بجايةبد الرحمان ميرةاسية، جامعة عوالعلوم السي 
م .4 فالتع،  حمدسارة  المجرمين  تسليم  في  الدولي  الوطنية  اون  التشريعات  ضوء  ي 

الدولية في ل  مقا ،  والاتفاقيات  جا   منشور  امجلة  للعمعة  القان لشارقة  -الشارقة  ونية، لوم 
 . م 2020ه/ يونيو 1441شوال  ، 1، ع17مج ،لمتحدةاالإمارات العربية 

منشور في  ، مقال  ع وتحدياتقم المراقب في التشريع الجزائري و التسلي  ،شنين   صالح .5
ان  عبد الرحممعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا  ،لقانوني ة للبحث االمجلة الأكاديمي 

 . م2015، 02، ع 12، مجبجاية  ة،ر مي 
البقيرات،   .6 القادر  شور في  من مقال  ،  اعدة الدولية المتبادلة لتسليم المجرمين المسعبد 

الجز الم اجلة  للعلوم  الوالسياسية،    لاقتصادية القانونية  ائرية  الجزائر،  ق قو ح كلية  جامعة   ،
 . 2009،  1ع

ر في  مقال منشو   ، سيجئ السياتعريف اللافي    وم الإضطهادهمف عبد اللطيف فاصلة،   .7
،  08مج،  الجزائر-للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار  مجلة الحقيقية

 م. 2009جوان  ، 01ع
مقال منشور في    ، في تعريف اللاجئ السياسي  وم الإضطهادهمف ة،  عبد اللطيف فاصل .8

فريل  أ  ،07ع،  انأبو بكر بلقايد، تلمس  جامعة،  ة والسياسية، الإداري العلوم القانونية مجلة  
 . م2009

عصماني،  لا .9 ليلى  زيد،  محمد  اشروط  عنيد  القانوني  تسليم  النظام  في  لمجرمين 
القي الجزائر  العدد  13مج    ،جامعة محمد خيضر بسكرة  ضائي،، مجلة الاجتهاد   ،01  ،

 . م2021(، مارس 26 ي)العدد التسلسل
بلال،   .10 ب فايزة  المتعلقة  الأساسية  تسليم الشروط  نظام  في  مقال    ، المجرمين  الجريمة 

في   والعدمنشور  للقانون  الجزائرية  الالمجلة  البحوث  مركز  دار قالة،  والقضائية،  انونية 
 . م2017،  1، العددالجزائر ومة، ه
بلال،  فاي   .11 المتعلزة  الأساسية  بالجريالشروط  فقة  نظمة  المجرمينام  ي  مقال  تسليم   ،

 . )د. ت(   الجزائر،، ن والعدالةرية للقانو الجزائ مجلةالمنشور في 
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لى الجريمة  اب عبالعقالاختصاص الجنائي العالمي  الرزاق لعمارة،    اد خوالدية، عبدفؤ  .12
مقاالدولية مجلة ،  في  منشور  الباحث    ل  القان الأستاذ  والسياسيةللدراسات  كلية  ونية   ،

 . 2018، جوان 10، ع2لة، مجضياف بالمسة محمد بو الحقوق والعلوم السياسية، جامع
الرحم أمحمد   .13 عبد  طحمد  الالتعه،  ن  تسليم  بنظام  وت ريف  عنمجرمين  باقي   مييزه 

المقاربة الأ  قان درامجلة    ، مقال منشور في نظمة  تصدر  مجلة دورية فصلية  ونية،  سات 
والخدمات والاستشارات  للبحوث  البصيرة  مركز  الجزائ التعليمية  عن  فيفري  6ع  ،ر،   ،

 . م2010
العدنان    محمد .14 ا  ، رون صيداوي وأخ عيسى  يم المجرمين  لتستفاقيات  إشكاليات تطبيق 

ا" نموذجا التميمي  أحلام  منشمقا  ،"قضية  في  ل  للب الور  الدولية  القانونيةمجلة    حوث 
جامعة  الكلية    والسياسية، السياسية،  والعلوم  الواديحقوق  لخضر،  حمه  -الشهيد 
 . م 2020ديسمبر ، 03ع،  04مج الجزائري،

سلمىم .15 ناصري،  تسمشري،    ريم  المجرمين نظام  فيودو   ليم  من  الإ  كافحةم  ره  فلات 
الاجتهاد،  العقاب  مجلة  في  منشور  ا  القضائي،  مقال  والعلوم  الحقوق  لسياسية، كلية 
 . م2021توبر (، أك 27 يعدد التسلسل)ال  02، ع13مج ة محمد خيضر بسكرة،جامع

في    منشور  ، مقالليم المجرمين في قانون الإجراءات الجزائية أحكام تس،  ريادة دمليك .16
البا  مجلة ل الأستاذ  القان لدراساحث  والسياسيةت  الحقوق ونية  كلية  ،  السياسيةلوم  والع   ، 

 . م2019، السنة 01، ع04، مجلمسيلةمحمد بوضياف باجامعة 
ا،  قشطةار حمدي  نز  .17 العامبدأ  النظرية  لاختصاص  بين  الدولية  العدالة  لمي في نظام 
-جامعة غزة  ة، للدراسات الإسلامي   الجامعة الإسلامية   مقال منشور في مجلة،  التطبيقو 

 . 2014، يونيو 2، ع 22مج  فلسطين،
لعوارم،   .18 بين  نظاموهيبة  مقارنة  تحليلية  دراسة  المجرمين  الدولية  المواثي  تسليم  ق 

المق التسريع   والتشريعات  مجلةارنةالجزائري  في  منشور  مقال  للدراسات    نالبيبا  ، 
والسياسيةالقانو  الحقو   ، نية  والعلومكلية  بوعري اسيسي ال  ق  برج  جامعة  ج 1، عريج ة،  وان  ، 

 . م2016
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 س الموضوعاتفهر 



 

94 
 

 فهرس الموضوعات 
 وتــقــديـر  شكر

 إهــــــــــــــــــــــــــــــداء
 المختصرات  قائمة

 1 ................................................................................. : المقدمة 
 المجرمين  تسليم  نظام ماهية :  الأول الفصل                       

 6 .................................................................................. :  تمهيد
 7 ......................................... المجرمين  لتسليم القانوني الإطار: الأول المبحث

 7 ..........................القانونية  وطبيعته  المجرمين تسليم نظام مفهوم :  الأول  المطلب  
 7 ................................ وخصائصه  المجرمين تسليم  نظام تعريف: الأول الفرع

 7 ...................................................... المجرمين  تسليم   تعريف: أولاا    
 10 ................................... المجرمين تسليم  نظام ومصادر صائصخ: ا ثانيا    

 12 ............................... المجرمين  تسليم  لنظام  القانونية الطبيعة: الثاني  الفرع
 13 ................................................... م للتسلي السيادية الطبيعة: ولاا أ   
 13 .................................................. للتسليم  ائيةالقض  الطبيعة: ثانياا    
 14 .................................................. للتسليم  المختلطة الطبيعة: ثالثاا    

 15 ......................... له  المشابهة  والأنظمة تسليم نظام بين  التفرقة: الثاني المطلب  
 16 ..........................المستتر والتسليم المجرمين تسليم بين  التفرقة: الأول الفرع
 16 ................................................. والإبعاد  التسليم بين التفرقة: أولاا    
 18 ............................................. والاختطاف التسليم بين التفرقة: ثانياا    
 20 ......................... المراقب  تسليموال المجرمين يم تسل نظام بين  التفرقة: ثالثاا    
 21 ........................... الحرب  أسرى  وتبادل المجرمين  تسليم بين التفرقة: رابعاا   

 23 ............................................. ديم التقو  تسليم  بين  التفرقة: الثاني  الفرع
 25 ................................................. المجرمين  تسليم  روطش:  الثاني  المبحث

 25 ................. تسليمه طلوبالم والشخص بالجريمة المتعلقة روطالش: الأول  المطلب  
 25 ............................................. بالجريمة  المتعلقة  الشروط: الأول الفرع



 

95 
 

 25 ....................................................... : الوقائع جسامة  شرط: أولاا    
 27 ...................................................... : التجريم ازدواج شرط : ا ثانيا    
 27 ................................... ( الاختصاص ) الوقائع ارتكاب مكان  شرط: ثالثاا    
 28 ....................................... : العمومية  الدعوى  ضاءانق عدم شرط: ربعاا    

 29 .......................... تسليمه  المطلوب الشخصب المتعلقة  الشروط: الثاني  الفرع
 29 ......................... سليمه ت المطلوب بالشخص  المتعلقة العامة الشروط: أولاا    
 32 .............................................. التسليم  قبول في الاستثناءات: انياا ث   

 34 ............................................ القضائي  الإختصاص شرط: الثاني المطلب  
 34 ....................................... والشخصي  الإقليمي الإختصاص: الأول رعالف
 34 ........................................................ الإقليمي  الاختصاص : أولاا    
 37 ..................................................... الشخصي الاختصاص : ثانياا    

 39 ................................................... الجنائي  الإختصاص: الثاني  الفرع
 39 ................................................. العيني  الجنائي الاختصاص : أولاا    
 41 ............................................... العالمي  لجنائيا اص الاختص: ثانياا    
 43 ......................................................................... : الفصل خلاصة

 الجزائري  نظامال ظل في المجرمين تسليم :ثاني ال الفصل                   
 46 .................................................................................. : تمهيد

 47 ........ الجزائري  التشريع  في المجرمين لتسليم الإجرائية والقواعد  الشروط: الأول المبحث
 47 ........................... الجزائري  التشريع  في المجرمين  تسليم شروط: الأول المطلب
 47 ........................... تسليمه  المطلوب بالشخص المتعلقة  الشروط: الأول الفرع
 47 .................................................. بالجنسية  المتعلقة شروطال: أولاا    
 50 .............................................. السياسي  اللاجئ تسليم  حظر: ثانياا    

 51 ............................... التسليم  محل  لجريمةبا المتعلقة  الشروط: الثاني  الفرع
 52 ............................................ لتسليم ا طلب محل الجرائم  طبيعة: أولاا    
 53 ............................................ فيها  التسليم يحظر  التي الجرائم : ثانياا    

 55 ............... الجزائري  التشريع  في المجرمين لتسليم الإجرائية  القواعد: الثاني  المطلب



 

96 
 

 56 ................................. التسليم  منها   مطلوب دول الجزائر حالة : الأول الفرع
 56 ................................................. التسليم  لأجل التوقيف طلب: أولاا    
 57 ......................................................... سليم الت  طلب  تقديم : ثانياا    
 58 ........................................... فيه  والفصل التسليم لبط فحص: ثالثاا    

 60 ....................................... التسليم  طالبة  ةدول الجزائر حالة: الثاني  الفرع
 63 .................................................... المجرمين  تسليم آثار: الثاني  المبحث

 63 ...................... التسليم  منها المطلوب الدولة  على الواقعة الآثار:   الأول المطلب
 63 ............. المضبوطة والأشياء الأموال وتسليم وتسليمه  الشخص نقل : الأول الفرع
 63 ...................................................... وتسليمه  الشخص نقل: أولاا    
 65 ......................................... المضبوطة  والأشياء الأموال تسليم: ثانياا    

 66 ........................................................... العبور حالة :الثاني  الفرع
 67 ............................................................ الجو  في العبور: أولاا    
 67 ................................................. مقررا  يكن لم الطائرة هبوط: ثانيا    
 67 .................................................... مقررا انك  الطائرة هبوط: ثالثا    

 68 ............................... التسليم  طالبة  الدولة  على الواقعة الآثار: الثاني  المطلب
 68 .............................................. : لَملمُسّ ا الشخص استقبال: الأول لفرعا

 69 ....................................................... التخصيص  بدأم : الثاني  الفرع
 69 ..................................................... التخصيص  مبدأ  تعريف: أولاا    
 71 ......................................... التخصيص  مبدـ  تطبيق استثناءات: ثانياا    

عادة بطلان آثار: الثالث الفرع  72 ................................ . ومصاريفه  التسليم وا 
 72 .............................................................. يم التسل بطلان: أولاا    
 73 .............................................................. يم التسل إعادة: ثانياا    
 73 .......................................................... التسليم مصاريف : ثالثاا    

 75 ......................................................................... : الفصل لاصةخ
 78 ................................................................................ : الخاتمة 
 83 ............................................................................... : الملاحق 



 

97 
 

 86 ................................................................ : والمراجع  المصادر قائمة
 94 ..................................................................... الموضوعات  فهرس
  ملخص

 
 

 



 

 
 

 لخص: م

ريمة الدولية،  ة الج أحد أهم أشكال التعاون الدولي في مكافح   رمين تسليم المج نظام  عتبر  ي 
نظام العلاقمعت   وهو  في  به  على  لدا  اترف  مقيم  شخص  عن  دولة  تتخلى  عندما  أي  ولية؛ 

ها أو  رتكاب الجريمة المتهم بارتكاب لى اءً على طلبها، لمحاكمته عأراضيها إلى دولة أخرى بنا
 دولة ب اللالحكم الأمر الذي يستتبعه ط  ضده إلا أنه يفر قبل تنفيذ   حكم قضائي من أجل تنفيذ  

 . مالحك فيذ رجاع المجرم لتن است المعنية بالاختصاص
بالد دفع  ما  وهو  السيادة  أعمال  من  يعد عملا  المجرمين  تسليم  الج ونظام  إلى    ئريةزاولة 

عليه من آثار    وهذا لما يترتب لداخلي،  تنظيمه كواجب من خلال المعاهدات الدولية والتشريع ا
المطلوب إلى الدولة   لشخصا  ية تتمثل في إمكانية ترحيل مباشرة في تحقيق أكبر قدر من الفعال

 .الصادر ضده ء الجنائيزاالطالبة للتمكن من محاكمته أو تنفيذ الج 
المفتاحية: الكلما  المجرمين،  آليات  ت  الجزائري،  ،  تسليم  التسليم، القانون  طالبة  الدولة   الدولة 

 المطلوب منها التسليم. 
 

Abstract :  

The extradition system is one of the most important forms of international 

cooperation in combating international crime, and it is a recognized system in 

international relations; That is, when a state abandons a person residing on its 

territory to another state at its request, to prosecute him for committing the crime 

he is accused of committing or in order to implement a judicial ruling against him, 

but he flees before the execution of the sentence, which entails the request of the 

state concerned with jurisdiction to return the criminal to implement the sentence. 

The extradition system is considered an act of sovereignty, which prompted the 

Algerian state to organize it as a duty through international treaties and internal 

legislation, and this is due to its direct effects in achieving the greatest degree of 

effectiveness represented in the possibility of deporting the wanted person to the 

requesting state to be able to be tried or executed The criminal penalty imposed 

against him. 

 Keywords: mechanisms, extradition, Algerian law, the requesting country, 

the requested state. 


